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  ... اًووافر الصحة عرفاناً وتقدیر                        
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  الشكر والتقدیر

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله ، محمد صلى االله علیھ وسلم ، وعلى آلھ    

  .وصحبھ أجمعین ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین 

إدریس عبد السلام إشتیوي / یسعدني أن أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى أستاذي الدكتور    

من آراء وتوجیھات قیمة ومتابعة أثناء ه الرسالة وعلى ما قدمھ ذلتفضلھ بالإشراف على ھ

  .ه الرسالة ذمراحل إعداد ھ

بشیر عاشور ، / كما یسعدني أیضاً أن أتقدم بجزیل الشكر وعظم الامتنان إلى الدكتور    

  .فیما یتعلق بإعداد البحث  وإرشادمن نصح  لما قدماهأبوبكر شریعة / والدكتور 

ر فائق الاحترام إلى أعضاء ھیئة التدریس معھد ولا یفوتني أن أتوجھ بالشكر والتقدی    

  .ا البحث ذلإتمام ھومساعدة لما قدموه لي من تشجیع  بطرابلس التخطیط

والشكر موصول إلى العاملین بكل من مكتبة جامعة بنغازي ، ومكتبة معھد التخطیط    

  .لمساعدتھم لي بتزویدي بالمراجع اللازمة للدراسة 

نان والعرفان والتقدیر العمیق لزملائي لحظات بأسمى آیات الامته الذكما أتقدم في ھ   

أصدقائي وجمیع أفراد وأخص بالذكر علي عاشور المخرم، عثمان إبراھیم الجیزاوي ، و

  .ه الدراسة ذأسرتي على المساعدة والتشجیع المعنوي لإنجاز ھ

  

  كل خیر جزى االله الجمیع عني

  الباحث 
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  ملخص الدراسة

حظي موضوع توسیع الخدمات المھنیة باھتمام كبیر من قبل المنظمات المھنیة             

وتأتي أھمیة ھذا الموضوع من الدور الذي تلعبھ ھذه الخدمات في تنویع مصادر  ، والباحثین 

حیث لم . الدخل والاستفادة من تقدیم خدمات جدیدة أكثر ربحیة في ظل تزاید علیھا الطلب عالمیاً

بل  یعد المراجع الیوم یقدم خدمات تقلیدیة والمتمثلة في مراجعة القوائم المالیة وإبداء الرأي ،

یقدم خدمات أخرى مثل الخدمات الاستشاریة ، واعتماد الإقرار الضریبي ، ومراجعة  أصبح

  .الأدوات المالیة المشتقة 

ولذلك فإن ھذه الخدمات تعتبر أساسیة الیوم ضمن خدمات التي یقدمھا المراجع للعملاء ،    

راك المراجع إدللتعرف على مدى  میدانیة الموضوع فقد قام الباحث بدراسة  لأھمیةونظراً 

، وقد تمثلت مشكلة   في لیبیا الخارجي لأھمیة توسیع نطاق الخدمات المھنیة لمكاتب المراجعة

إدراك المراجع الخارجي لأھمیة مدى  ما: الدراسة في محاولة الإجابة على السؤال الرئیسي 

  ؟  توسیع نطاق الخدمات المھنیة لمكاتب المراجعة في لیبیا 

 : الآتیة  الأسئلة الفرعیة الدراسة على  اعتمدتوقد 

ما مدى إدراك المراجع الخارجي لأھمیة إدراج اعتماد الإقرار الضریبي في        - 

 ؟. توسیع نطاق خدماتھ 

ما مدى إدراك المراجع الخارجي لأھمیة مراجعة الأدوات المالیة المشتقة في   - 

 ؟. توسیع نطاق خدماتھ 

یة تقدیم الخدمات الاستشاریة في توسیع   ما مدى إدراك المراجع الخارجي لأھم  - 

  ؟.نطاق خدماتھ 

  :ھما  أینجزم تقسیم الدراسة إلى تمن مشكلة الدراسة والھدف منھا فقد  وانطلاقا

وفیھ تمت مراجعة الأدب المحاسبي والدراسات السابقة فیما  الدراسة النظریة ،:  الأولالجزء   

ل الأول بتوضیح فصول ، اھتم الفص ةلاثثیتعلق بتوسیع الخدمات المھنیة ، حیث تم تقسیمھ إلى 

لمھنة المراجعة ، أما  الأخرى، بینما تناول الفصل الثاني توضیح الخدمات  منھجیة الالمشكلة و

  .التي تواجھ المراجع  عة الأدوات المالیة المشتقة والصعوباتالفصل الثالث فقد تناول مراج



 ه 
 

دى إدراك المراجع لدراسة المیدانیة للتعرف على متھدف ا الدراسة المیدانیة ،: الجزء الثاني   

م اختیار عینة ت، وقد  الخارجي لأھمیة توسیع نطاق الخدمات المھنیة لمكاتب المراجعة في لیبیا 

من المراجعین المزاولین للمھنة من خلال مكاتبھم الخاصة في كل مدینتي طرابلس ، وبنغازي ، 

، وقد كان عدد صحائف  لغرض جمع البیانات من عینة الدراسة استبانھتصمیم صحیفة     م تكما 

 88حة للتحلیل استبانھ ، وبلغ عدد الصحائف الصال 95م استرجاع ت،  106   الموزعة الإستبانھ

 من عدد الصحائف الموزعة ، وقد اعتمد الباحث على الإحصاء % 83أي بنسبة  استبانھ

، لغرض اختبار  ) t(الإحصائي  الاختبارالوصفي ، والإحصاء الاستدلالي عن طریق استخدام 

  .الفرضیات وتحلیل بیانات الدراسة 

  م التوصل إلى مجموعة من النتائج أھمھا توقد 

المراجع الخارجي أھمیة إدراج اعتماد الإقرار الضریبي في توسیع نطاق خدماتھ یدرك  -

  .المھنیة 

  یدرك المراجع الخارجي أھمیة مراجعة الأدوات المالیة في توسیع نطاق خدماتھ  -

 .نیة المھ

یدرك المراجع الخارجي أھمیة تقدیم الخدمات الاستشاریة في توسیع نطاق خدماتھ  -

  .المھنیة 

  :م اقتراح مجموعة من التوصیات من أھمھا توبعد التوصل إلى نتائج السابقة 

ه المكاتب بتقدیم           ذتفعیل برنامج مراقبة جودة الأداء المھني بما یضمن التزام ھ - 

  .مستوى جید بالخدمات الأخرى 

تنمیة مھارات وقدرات المراجعین أثناء ممارستھم لھذه الخدمات من خلال  - 

في الدورات التدریبیة المتخصصة ، مع استمرار التدریب والتطویر  مشاركتھم

 .المستمر لھم 

إعداد مناھج علمیة من قبل الأكادیمیین تتعلق بالأدوات المالیة المشتقة وكیفیة  - 

 .التعامل معھا عند مراجعتھا 

   

  



 و 
 

  قائمة المحتویات

                                             

  أ                                    ........................................................  القرائیة  الآیة

  ب                                    ........................................................        الإھداء 

  ج                                   ....................................................... الشكر والتقدیر 

  د                                    ...................................................... ملخص الدراسة 

  و                                  ....................................................... قائمة المحتویات

  ط                                    ........................................................قائمة الجداول 

  الفصل الأول

  الإطار العام للدراسة

     1                                      ........................................................     مقدمة      

                         2               ...................................................الدراسات السابقة 

    3                                     .............................................................المشكلة 

 5                                      .......................................................ھدف الدراسة 

      5                                 .......................................................أھمیة الدراسة 

                        5               ...................................................فرضیات الدراسة 

 6      ..............                             ........................................منھجیة الدراسة  

                       6                ....................................................  حدود الدراسة 

                    7                                     ..................................................تقسیمات الدراسة  

  الفصل الثاني

  الخدمات الأخرى لمھنة المراجعة

                           9..................             .......................................        مقدمة 

 9.........................................                    مفھوم الخدمات الأخرى لمھنة المراجعة 



 ز 
 

 10                   ............ أھمیة إدراج اعتماد الإقرار الضریبي ضمن خدمات المراجعة 
   

 11             ....................................      الإقرار الضریبي  باعتمادالمفاھیم المرتبطة 

 12               ................................           أھمیة ومقومات اعتماد الإقرار الضریبي 

     16..نیة بشأن اعتماد الإقرار الضریبي المبادئ والإرشادات التي وضعتھا المنظمات المھ

  المزاولة  انونیین بشان تحدید المسؤولیة فيالمحاسبین الق الأمریكي  إرشادات مجمع

                                                             18  .....................................................................................       .  الضریبیة 

  20         .............                الإقرار الضریبي  اعتمادهحقوق وواجبات المراجع عند 
   

  21                          ....................................................     الاستشاریةالخدمات  

 23                 ....................................................  الاستشاریةخصائص الخدمات 

  25          .................................    الاستشاریةالشروط الواجب توافرھا في الخدمات 

                     26 .....................................................  معاییر الخدمات الاستشاریة 

                29......................................  الخدمات الاستشاریة بین المعارضة والتأیید 

                       32..................................................................  خلاصة الفصل 

  الفصل الثالث

  مراجعة الأدوات المالیة المشتقة

 34                        .............................................................            مقدمة    

  34                         .    ...............................................  الأدوات المالیة المشتقة 

 35                 ................................................      المالیة المشتقة  الأدواتأنواع 

  37                ...................................................       خصائص المشتقات المالیة 

 39       ........   مخاطر وصعوبات التي تواجھ المراجع الخارجي عند مراجعتھ المشتقات

  42                  .............................  ................  معاییر مراجعة المشتقات المالیة 

  المھارات والتقنیات الأساسیة الواجب توافرھا في المراجع الخارجي لمراجعة          



 ح 
 

 51                 .....................................................       الأدوات المالیة المشتقة  

  53                 ...........................................................          خلاصة الفصل  

  

  الفصل الرابع

  الدراسة المیدانیة

    55                                     ..............................................................مقدمة 

  55                                 .....................................................الدراسة العملیة  

  57                                ..............................................أسلوب تحلیل البیانات  

  59                                ..............................................تحلیل بیانات الدراسة  

  60                            ..............................التحلیل الوصفي للبیانات :القسم الأول  

   اعتماد الإقرار إدراجإدراك المراجع الخارجي لأھمیة : القسم الثاني 

    61   ......................................................       الضریبي ضمن خدمات المراجعة 

  إدراك المراجع الخارجي لأھمیة مراجعة الأدوات المالیة : القسم الثالث 

  64           .......................................................جعة المشتقة ضمن خدمات المرا

  إدراك المراجع الخارجي لأھمیة تقدیم الخدمات الاستشاریة : القسم الرابع 

  66   ........................       ..........................................ضمن خدمات المراجعة 

  69                    ......................................................الدراسة اختبار فرضیات 

    69         ........................................................الأولى الفرعیة  اختبار الفرضیة 

     70         .......................................................الثانیة   الفرعیة  اختبار الفرضیة 

     70         .......................................................الثالثة   الفرعیة  اختبار الفرضیة 

      78                                    .....................................................نتائج الدراسة

  79            ........................      ........................................توصیات الدراسة  

               80                       ...................................................................المراجع     



 ط 
 

      A                     ..........................................................الملحق الانجلیزي  

  

  الجداول محتوى 

  أمثلة لإجراءات المراجعة والمھارة المتخصصة المطلوبة ) 1-3 (رقم الجدول 

  43    ....................................................................ة في مراجعة الأدوات المالی 

  57    ............................. الموزعة والمستردة  الاستماراتعدد  ) 4-1  (الجدول رقم 

  58     ..... .............. مستوى درجة الموافقة وفقا لمقیاس لیكارث )  4-2( الجدول رقم  

  60     ....... ................ توزیع المشاركین حسب مؤھلاتھم العلمیة )  3-4(الجدول رقم 

  61     ...................توزیع المشاركین حسب سنوات ممارسة المھنة ) 4-4(الجدول رقم 

  إدراك المراجع الخارجي لأھمیة اعتماد الإقرار الضریبي) 5-4(الجدول رقم 

  63  .....................................................................   . ضمن خدمات المراجعة  

  إدراك المراجع الخارجي لأھمیة مراجعة الأدوات المالیة )  6-4(الجدول رقم  

    65    .............................................................. المشتقة ضمن خدمات المراجعة 

  إدراك المراجع الخارجي لأھمیة تقدیم الخدمات الاستشاریة ) 7-4(الجدول رقم 

  68  ......................................................................... دمات المراجعة  ضمن خ

           مقابل أتعاب المراجعة  الاستشاریةتحدید أتعاب الخدمات )  8-4(الجدول رقم  

        69.          ..................................................................................... التقلیدیة

  t.............................    76 )( الإحصائي  اختبارنتائج استخدام ) 9 – 4(الجدول رقم  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

وبخاصة الاقتصادیة ،ا العالم الیوم في جمیع المجالاتتعد التطورات السریعة التي یشھدھ

 ً ً ھموالمحاسبیة سببا مھنة المراجعة  ریوطتف ،مھنة المراجعة الاستمرار والتقدملإیجاد ما یكفل ل ما

  .أصبح ضرورة ملحة تقتضیھا المصلحة الاقتصادیة والاجتماعیة في جمیع الأقطار الخارجیة 

وتعود أھمیة ھذا التطور إلى أھمیة الدور الذي تلعبھ مھنة المراجعة في المساعدة على 

، وما توفره من ابة الفعالة على المشاریع والخططدیة عن طریق الرقتحقیق التنمیة الاقتصا

. مصداقیة للبیانات ومعلومات التي تساھم في متابعة وتقییم أداء عمل مثل ھذه المشاریع والخطط 

كما أن الوعي الاجتماعي بأھمیة دور المراجع الخارجي سیھیئ المناخ الملائم لإحداث التطویر 

  )٢٠٠٧العمرو ؛ العنقري، (اجعة المناسب لمھنة المر

المراجعة  مكاتبفلم تعد ،توقعات عالیة من عموم المستفیدینو تواجھ مھنة المراجعة الیوم 

مراجع فالإدارة مثلا تتوقع من ال،ة التقلیدیة لدى كثیر من طالبیھاعمل المراجعتقدیم مقتصرة على 

، وتتوقع من ملیات الشركة المالیة والإداریةوالنصائح المتعلقة بعالخارجي تقدیم الاستشارات 

قتصر على النواحي لا ت المراجع أن یكون لدیھ خبرات وإمكانیات متخصصة في مجالات عدیدة

 ، كما ترغب إدارات الشركات الحصول على توضیحات عن نقاط الضعف في نظمالمحاسبیة

ي تسھم في تحقیق النجاح وزیادة ، إضافة إلى المعلومات التاالرقابة الداخلیة المطبقة لدیھ

  . الربحیة

ً وبشكل ملحوظ على فكرة  لذلك نجد أن أغلبیة مكاتب المراجعة الكبرى في العالم اعتمدت مؤخرا

حیث لم تعد الخدمات المھنیة التي تقدمھا مكاتب . بما تقدمھ من خدمات مھنیة النظرإعادة 

ي مراجعة القوائم المالیة وإبداء الرأي على المراجعة تقتصر على خدمات المراجعة التقلیدیة وھ

،خدمات الضریبي ت لیشمل خدمات اعتماد الإقرارمامدى عدالتھا، بل امتد نطاق ھذه الخد

ومراجعة الأدوات المالیة المشتقة التي تستخدم ) .  ٢٠٠٧الجفري؛ العنقري ،( ،ریةداإستشاریة ا

  ).٢٠٠٧لشواربي، ا(  .ار المالیةفي التحوط والحمایة ضد الأخط

، وإلى ما یشھده وبالنظر إلى التوجھات المستقبلیةوفي ظل الظروف التي یمر بھا الاقتصاد اللیبي 

الاستثمار  وتشجیع،وظھور الشركات المساھمة،لملكیةمن أنشطة تمثلت في توسیع قاعدة ا

  .وإقامة الشركات المشتركة ، بالإضافة إلى افتتاح سوق الأوراق المالیة الأجنبي 
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ز بعدد من الخصائص ، والتي یجب أن تتمیتقدم المعلوماتالمحاسبة عتبار أن مھنة وعلى ا     

 مھنة ولذلك فإن.،وإمكانیة الاعتماد علیھاوالمصداقیة،والوضوح،والدقة،والملائمة،أھمھا الوقتیة

لاعتبار في لیبیا تحتاج إلى مواكبة ھذه التحدیات والتطورات التي یجب إن تؤخذ في االمراجعة 

  ) .٢٠٠٦الدرویش ؛ الغالي ، ( من جانب منظمي  ومخططي المھنة 

  : الدراسات السابقة  ٢-١ 

 Read(فنجد أن دراسة .المھنیة  مدى أھمیة توسیع الخدمات تحدیدتناولت عدة دراسات 

and Tomczyk1992 ( قدمت رؤیة عن التغیرات في نطاق الخدمات المھنیة التي تقدمھا

ة في عقد الثمانینات من القرن الماضي مؤكدة أن ھذه المكاتب كان لدیھا حوافز مكاتب المراجع

اقتصادیة لتقدیم تلك الخدمات الخاصة في ظل المنافسة المتزایدة والأسعار المنخفضة التي قللت 

ً  أثناء فترة الدراسة في نسبة  ً منتظما من ربحیتھا ، ولقد توصلت ھذه الدراسة إلى أن ھناك نموا

في . ات المكاتب الثمانیة الكبار في تقدیم الخدمات المھنیة الأخرى إلى عملاء المراجعة إیراد

في  ١٩٩٠ -١٩٨٦بإجراء دراسة بین أعوام ) Barkes and Simentt 1994(حین قاما 

 شركة ، حیث أشارت النتائج ٥٠٠بورصة الأوراق المالیة الاسترالیة على عینة تحتوي على 

إلى أنھ عندما تزداد حدة المنافسة في السوق على خدمات المراجعة  فإن إحدى  ھذه الدراسة 

الطرق للحفاظ على النمو ھو زیادة أنواع الخدمات الأخرى التي تقدمھا ھذه المكاتب، وتوصلت 

ر في أتعاب المراجعة وجدت علاقة إیجابیة بین ثؤتالدراسة إلى أنھ بعد التحكم في العوامل التي 

ومن جھة أخرى كان  ھدف التعرف على طبیعة . اجعة وأتعاب الخدمات الأخرىأتعاب المر

الخدمات التي یقدمھا المراجع ودراسة مدى ملائمة معاییر المراجعة الدولیة للتطبیق على تلك 

حیث توصلت إلى مجموعة من النتائج )  ١٩٩٦(الخدمات ھو ما سعت إلیھا دراسة  محمود 

لم تنل الاھتمام الكافي من قبل المنظمات المھنیة العالمیة بنفس القدر  أھمھا أن الخدمات الإضافیة

، وأن المعاییر الصادرة عن لجنة الخدمات الإداریة التابعة تقلیدیةالذي حظیت بھ المراجعة ال

وقد تطرق . لأمریكي غیر كافیة في ھذا الخصوصلمجمع المحاسبین القانونیین ا

lindon,1997)  (ت الأخرى على استقلال المراجع بسبب تعارض المصالح إلى أثر الخدما

وتقدیم بیانات غیر موثوق منھا ، حیث أظھرت النتائج أن نسبة أتعاب الخدمات الأخرى عام 

كما أكدت ھذه الدراسة على ضرورة الكشف عن ، من إجمالي الدخل % ٣٧وصلت إلى  ١٩٩٦

ً الأتعاب الناشئة من ھذه الخدمات بطریقة أكثر وضوح وركزت دراسة الدرویش  واللافي . ا

جع الخارجي على إبراز مشاكل إعداد الإقرار الضریبي في لیبیا وأھمیة اعتماد المرا) ٢٠٠٣(

أھمیة إدراج الإقرار الضریبي في إطار خدمات  إلى، وتوصلت ھذه الدراسة  قرار الضریبيللإ
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المؤھلة التي تواجھ المراجع الخارجي، حیث یساھم في حل مشاكل نقص العناصر البشریة 

في دراستھ التي ) ٢٠٠٤( وبین العنقري .  التھرب الضریبي من قبل الممولو مصلحة الضرائب

الدراسة  ھذه  ، حیث أشارترة من بیئة المراجعة في السعودیةأجریت على أربعة مكاتب مختا

ة التقلیدیة وإنما إلى  أن الخدمات المھنیة لمكاتب المراجعة لم تعد مقصورة على خدمات المراجع

ً من الخدمات الأخرىامتدت لتشمل  ً واسعا أن وجھات النظر لغالبیة إلى  وتوصلت الدراسة، نطاقا

ة المشاركین تؤید أفضلیة مكاتب المراجعة في تقدیم الخدمات الاستشاریة الإداریة وذلك لندر

، )٢٠٠٧(والعنقري،الجفريوھذا ما أشارت إلیھ دراسة  .المكاتب المتخصصة في السعودیة

، وتوصلت الدراسة شمل نطاق واسع من الخدمات الأخرىوذلك لتوسیع نطاق الخدمات المھنیة لی

یر محدود على استقلال المراجع ، وأكدت على ثأتتلك الخدمات لھ لإلى أن تقدیم مكاتب المراجعة 

والمعاییر المتعلقة  ضرورة إصدار الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین مجموعة من الأنظمة

  . بتقدیم الخدمات الأخرى بخلاف المراجعة التقلیدیة بشكل أكثر دقة 

من خلال استعراض وسرد الدراسات السابقة یتبین أن ھذه الدراسات تناولت الطلب على 

عة وبة من مكاتب المراجالخدمات الأخرى في مھنة المراجعة وتوسیع نطاق الخدمات المطل

، ومدى ملائمة معاییر الدولیة للتطبیق حدة المنافسة لتقدیم ھذه الخدماتك زیادة ، وكذلالخارجیة

  .على تلك الخدمات 

  مشكلة الدراسة  ٣-١ 

 أدت تطورات بیئة الأعمال المعاصرة إلى ظھور العدید من الضغوط على مكاتب المراجعة

في ممارساتھا لمھام المراجعة ، حیث ظھرت عدة مشاكل أھمھا انخفاض الأتعاب ، الكبرى 

واحتكار عدد محدود من المكاتب للعملیات الضخمة ، ونقص في جودة خدمات المراجعة ، كل 

  . ھذه الأمور جعلت المھنة تعید التفكیر فیما تقدمھ من خدمات 

أخرى بخلاف خدمات المراجعة التقلیدیة  حیث سعت ھذه المكاتب إلى استحداث وتطویر خدمات

في ظل تزاید  رغبة منھا في تنویع مصادر الدخل والاستفادة من تقدیم خدمات جدیدة أكثر ربحیة

ً دیم ھذه الخدمات یعتبر مؤشرا ، فالقدرة على تقالطلب علیھا عالمیا في تمییز المكاتب  مھما

م خدمات تقلیدیة وبذلك أصبحت تتمیز بتقدیالتي تقدم خدمات أخرى بخلاف المراجعة ال،الجیدة

، ، خدمات تصمیم النظم المحاسبیةخدمات الاستشاریة الإداریةال،اعتماد الإقرار الضریبي

نھایة الألفیة والتي ترتب علیھا العدید من  في التي ظھرت ومراجعة مشتقات الأدوات المالیة

وبالنظر إلى واقع مھنة المحاسبة  .لخارجي المخاطر والمشاكل في مراجعتھا من قبل المراجع ا
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، وأشارت جمیعھا إلى ید من الدراسات والورقات البحثیةوالمراجعة في لیبیا ، والذي تناولتھ العد

، أو وقواعد المحاسبة المالیةقصورھا على جمیع المستویات سواء أكان ذلك مستوى مبادئ 

بن غربیة ( مستوى التنظیمي للمھنة بشكل عام لى، أو عالمراجعة وقواعد السلوك المھنير معایی

المراجعة بشكل خاص في تحدي المحاسبة وكل ما سبق وضع مھنة  ) .٢٠٠٦الدرویش  ؛١٩٨٩

  . القصور حتى تواكب التطورات المھنیة الحدیثة في  بیر لمواجھة ھذه التطورات ك

والمراجعة أن تواكب ذلك التطور حتى فالتطور في الحیاة الاقتصادیة أوجب على مھنة المحاسبة 

تكون قادرة على أداء دورھا في خدمة الاقتصاد الوطني في ظل الظروف المستجدة ، فالتغیرات 

لة في الاتجاه الحدیث نحو ما یعرف ثمتالمة في لیبیا في السنوات الأخیرة وفي البیئة الاقتصادی

الأطراف المھتمة بتلك المعلومات ، ، وبالخصخصة أدى إلى زیادة أھمیة المعلومات المحاسبیة

یعتبر ، حیث أن تقدیم ھذه الخدمات اك المراجع الخارجي بھذه الخدماتمن ھنا تظھر أھمیة إدرو

ً واضح الیوم دلیلاً  بخلاف خدمات المراجعة  تقدیم خدمات أخرىلوالتشجیع  ھتمامالاعلى  ا

  :على الإجابة للسؤال الرئیسي الأتي وعلیھ فإن مشكلة البحث تتمثل في الحصول . التقلیدیة

 ما مدى إدراك المراجع الخارجي لأھمیة توسیع نطاق الخدمات المھنیة لمكاتب المراجعة في"

  ؟  "لیبیا

وللإجابة على السؤال الرئیسي یتطلب الأمر الحصول على إجابة للأسئلة الفرعیة  

  : الآتیة 

في  اعتماد الإقرار الضریبيما مدى إدراك المراجع الخارجي لأھمیة إدراج  -

 ؟ توسیع نطاق خدماتھ

في  ھمیة مراجعة الأدوات المالیة المشتقةلأما مدى إدراك المراجع الخارجي  -

 ؟توسیع نطاق خدماتھ 

لأھمیة تقدیم الخدمات الاستشاریة في توسیع ما مدى إدراك المراجع الخارجي  -

 ؟نطاق خدماتھ 
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  : ھدف الدراسة   ٤-١ 

إدراك المراجع الخارجي لأھمیة توسیع نطاق إلى  التعرف على مدى  الدراسة  منیكمن الھدف 

، خدمات اعتماد الإقرار الضریبي ،    شمل الخدمات الاستشاریة الإداریةلتالخدمات المھنیة 

  . ومراجعة مشتقات الأدوات المالیة

  : أھمیة الدراسة  ٥-١ 

ً لدراسات سابقة حول الخدمات الأخرى لمھنة المراجعة ،  تعتبر ھذه الدراسة امتدادا

ً كونھا  ً خاصا حسب علم  –في لیبیا  من أولى الدراسات إلى یومغیر أنھا تأخذ منحا

إدراك المراجع الخارجي  لأھمیة توسیع نطاق الخدمات المھنیة من خلال  حولالباحث 

حیث تساعد ھذه الدراسة في تعریف الدور تعلبھ ھذه تقدیمھ خدمات أخرى إضافیة ، 

الخدمات في توسیع نطاق الخدمات المھنیة لمكاتب المراجعة في حال أظھرت الدراسة 

أن المراجع الخارجي لا یدرك أھمیة لتوسیع نطاق الخدمات المھنیة لمكاتب المراجعة 

  .في لیبیا 

  : فرضیات الدراسة  ٦-١

الدراسة ، یمكن صیاغة  ھدفلدراسة المطروحة وانسجاما مع بقصد الإجابة على أسئلة ا

  :فرضیة الدراسة على النحو التالي 

جعة في المكاتب المریدرك المراجع الخارجي أھمیة توسیع نطاق الخدمات المھنیة 

  لیبیا 

  : ولاختبار ھذه الفرضیة ثم وضع الفرضیات الفرعیة الآتیة 

یدرك المراجع الخارجي أھمیة إدراج اعتماد الإقرار الضریبي  :الفرضیة الأولى 

  .سیسھمفي توسیع نطاق خدماتھ المھنیة 

یدرك المراجع الخارجي  أھمیة مراجعة الأدوات المالیة سیسھم في : الفرضیة الثانیة  

  . توسیع نطاق خدماتھ المھنیة 

مات الاستشاریة سیسھم في یدرك المراجع الخارجي أھمیة تقدیم الخد:الفرضیة الثالثة  

  . توسیع نطاق خدماتھ المھنیة 
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  :منھجیة الدراسة  ٧-١

، حیث یتیح ھذا المنھج دراسة واقع الأحداث تعتمد  ھذه الدراسة على المنھج الوصفي 

مفیدة  ستنتاجاتلاوالظواھر والمواقف والآراء ، وتحلیلھا وتفسیرھا بھدف الوصول 

  :وتضمنت المنھجیة مایلي  .)١٩٨٩حمدان ، ( لتصحیح ھذا الواقع أو التعریف بھ 

یتمثل في عرض وتحلیل بعض الدراسات السابقة بخصوص موضوع الدراسة : الجانب النظري 

، وما تناولھ الأدب المحاسبي في ھذا الشأن من خلال الكتب والدوریات وذلك لاستخدامھا 

  .لبحثكأساس یخدم أغراض ا

یتناول ھذا الجزء من الدراسة عملیة تجمیع البیانات والمعلومات وتحیلیھا : الجانب العملي

  : الأتي للتوصل إلى نتائج الدراسة ویشمل 

استخدام الإستبانھ كأداة أساسیة لتجمیع البیانات والمعلومات التي  تم:  أداة الدراسة  •

تخدم أغراض ھذه الدراسة ، حیث اشتملت الاستبانة على أربعة أقسام رئیسیة على 

 : النحو الأتي 

المؤھل العلمي ـ : (  السمات الشخصیة للمشاركین في الدراسة من حیث :القسم الأول 

  )عدد سنوات الممارسة للمھنة 

إدراك المراجع الخارجي بھذا الجزء مجموعة من الأسئلة تتعلق  تضمن القسم الثاني  

  . لأھمیة إدراج اعتماد الإقرار الضریبي في  توسیع الخدمات المھنیة 

إدراك المراجع الخارجي بلق ھذا الجزء مجموعة من الأسئلة تتع تضمنالقسم الثالث 

  . في توسیع الخدمات المھنیة لأھمیة مراجعة الأدوات المالیة المشتقة 

جزء مجموعة من الأسئلة تتعلق بإدراك المراجع الخارجي ھذا ال تضمنالقسم الرابع  

  . لأھمیة تقدیم الخدمات الاستشاریة في توسیع الخدمات المھنیة  

ستخدم في ھذا ا، فقد  إدراك المراجع الخارجي لأھمیة توسیع الخدمات المھنیة ولقیاس 

الخماسي والذي یعطى للمستقصي خیار الإجابة من بین خمسة  لیكارتالصدد مقیاس 

  ٥ -١وبأوزان تتراوح مابین ) دة أوافق بش( ، ) لا أوافق بشدة ( بدائل ، تتراوح مابین 
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یشتمل مجتمع الدراسة  على مكاتب المراجعة في لیبیا : مجتمع وعینة الدراسة  •

ینة من المراجعین الممارسین للمھنة الباحث بع اكتفى الدراسة ،  ھدفولغرض تحقیق 

 .في مدینتي طرابلس  وبنغازي

ثم استخدام الإحصاء الوصفي لتحدید الاتجاه العام لإجابة : طرق تحلیل البیانات  •

والإحصاء الإستنتاجي لتحدید الفرو قات بین إجابات .المبحوثین محل الدراسة 

ویة معین وذلك من خلال المبحوثین لتحدید درجة الاختلاف باستخدام مستوى معن

  spss.استخدام برامج الحزم الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة 

  :حدود الدراسة ونطاقھا  ٨-١ 

التعرف على  مدى إدراك المراجع الخارجي لأھمیة توسیع  تھدف الدراسة بشكل أساسي إلى

الدراسة على المراجعین  في لیبیا ،وبذلك اقتصرت لمكاتب المراجعة الخدمات المھنیة نطاق 

  .المزاولین للمھنة في المكاتب في مدینتي طرابلس وبنغازي 

  : تقسیمات الدراسة  ٩-١ 

  :قسمت ھذه الدراسة إلى أربعة فصول على النحو الأتي 

یھدف ھذا الفصل إلى استعراض مشكلة الدراسة الإطار النظري للدراسة : الفصل الأول 

  .، كما یشتمل على حدود الدراسة ومنھجیتھا وتقسیماتھا  وفرضیاتھا وأھدافھا وأھمیتھا

یھدف ھذا الفصل إلى التوضیح كل من ، الخدمات الأخرى لمھنة المراجعة : الفصل الثاني 

تناول كذلك ماھي الخدمات الاستشاریة یالاعتماد الإقرار الضریبي وأھمیتھ ومقومات تطبیقھ ، و

  .الخدمات وخصائصھا والشروط توافرھا لتقدیم ھذه 

یتناول ھذا الفصل على أھم أنواع الأدوات مراجعة الأدوات المالیة المشتقة : الفصل الثالث 

المالیة والمعاییر الدولیة التي صدرت من أجلھا ، كما یتناول الفصل الصعوبات التي تواجھ 

  .المراجع عند مراجعتھ الأدوات المالیة 

الفصل ثم استعراض الجانب العملي للدراسة من خلال  في ھذاالدراسة المیدانیة : الفصل الرابع 

م تالدراسة استطلاعیة والدراسة العملیة ، كما ثم في ھذا الفصل عرض النتائج والتوصیات التي 

  .التوصل إلیھا من خلال ھذه الدراسة 
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  :مقدمـــة  ١ – ٢

بالنظر إلى التطورات السریعة لمھنة المراجعة والتحدیات التي تواجھھا من زیادة حدة المنافسة ، 

وفى لیبیا ات أخرى غیر المراجعة التقلیدیة أصبحت مھنة المراجعة تقدم خدم. وانخفاض الأتعاب

ً اقتصادیا في بدایة الألفیة ، أصبح ضرورة على مھنة المراجعة من خلا ل التي شھدت تحركا

 .تكون قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادیة الحدیثةحتى خدمات إضافیة مكاتبھا أن تقدم 

اعتماد الإقرار الضریبي ضمن أھمیة إدراج على وبذلك اقتصرت الدراسة في ھذا الفصل 

خدمات المراجعة في لیبیا ، والخدمات الاستشاریة الإداریة ، وذلك من الدور المھم الذي تلعبھ 

الخدمات الأخرى تناول ھذا الفصل التعرف یحیث . خدمة الاقتصاد الوطني الخدمات في  ھذه

قبل المراجع الخارجي ، أھمیة ومقومات اعتماد الإقرار الضریبي من في اعتماد الإقرار المتمثلة 

 المبادئ والإرشادات التي وضعتھا المنظمات المھنیة بشان اعتماد الإقرار الضریبيوالضریبي ، 

.  

الشروط الواجب وتناول ھذا الفصل التعرف على الخدمات الاستشاریة وخصائصھا ، یكما 

تم التطرق إلى سیتوفرھا في تقدیمھا للعمیل ، كذلك المعاییر العامة للخدمات الاستشاریة ، كما 

  .موضوع الخدمات الاستشاریة بین المعارضة وتأكید  تقدیمھا من قبل المراجع الخارجي 

  ھوم الخدمات الأخرى لمھنة المراجعة مف ٢ – ٢

ً لتطور وظیفة وأھداف المحاسبة والمراجعة وتزاید المشكلات التي تواجھ الإدارة زادت  نظرا

ً على المراجع الإضافیة حاجة الإدارة إلى الخدمات  ً شدیدا وقد اختلف الكتاب . ، مما أضافا عبئا

عدیدة لنفس المضمون فمنھم من حول وضع مصطلح محدد لتلك الخدمات ، وظھرت مسمیات 

سماھا بالخدمات الإداریة ، وأطلق علیھا البعض الاستشارات الإداریة ، وآخرون الخدمات 

ووصفھا   Non Assurance servicesالإضافیة ، كما تدعى الخدمات غیر المتعلقة بالتأكید

عبد (البحث  البعض بالخدمات الأخرى للمراجع ، وھذا المصطلح الذي سنستخدمھ خلال ھذا

  ) .٢٠٠٩اللطیف ، 
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أي خدمة تقدم من قبل المراجع الخارجي المعتمد عدا " وعرفت الخدمات الأخرى بأنھا 

خدمة المراجعة ، مثل الخدمات الاستشاریة ، وخدمات المتعلقة بالالتزام مثل خدمات إعداد 

 Beattie and" (الإقرار، وخدمات متعلقة بالتأكید مثل خدمات المراجعة الداخلیة

Fearnley,2002,p14 ( وعرفھا قانون ،)Sarbanes- oxley,2002 " ( ھي أي خدمة مھنیة

  " .مقدمة من قبل مكاتب المراجعة للعملاء ماعدا الخدمات المتعلقة بالمراجعة والفحص

ھي تلك الخدمات التي یقدمھا المراجع ما عدا " بأنھا  وعرفت الخدمات الأخرى

، وھي تلك الخدمات المؤداه وفقا لرغبة إدارة المنشاة محل المراجعة والتي المراجعة المالیة 

تدعم وبشكل مباشر نشاطات المنشأة مثل تطویر النظام المحاسبي للمنشأة ، وتحدید أرصدة 

الحسابات ومعالجة بیان الرواتب والأجور وتقییم الموجودات وأداء بعض الدراسات الإحصائیة 

  ). ١٤٣، ص  ٢٠٠٤ى ، العنقر" ( والتأمینیة 

ھي أي خدمة مھنیة "ومن خلال التعریف السابق یرى الباحث أن الخدمات الأخرى 

ً یقدمھا المراجع من شانھا أن تؤدي إلى توسیع نطاق خدماتھ المھنیة لتشمل نطاق ً واسع ا من  ا

  ".الخدمات الأخرى 

  أھمیة إدراج اعتماد الإقرار الضریبي ضمن خدمات المراجعة  ٣ – ٢

 مھمة المصادر ال ىحدإفي مختلف دول العالم باعتبارھا  مھمةشغل الضرائب مكانة ت

لتحقیق العدید من الأھداف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسة الدولیة ، وتعتبر ظاھرة التھرب 

  .الضریبي من أھم الأسباب التي شغلت مصلحة الضرائب في كثیر من الدول والتي منھا لیبیا 

وأسباب التھرب الضریبي كثیرة منھا ضعف الوعي الضریبي لدى الممولین ، وعدم 

اقتناعھم بجدوى ما یدفعونھ من الضرائب ، وطبقا لنظرتھم المحدودة یعتبرون الضرائب اقتطاعا 

  .الخزانة العامة  یؤدي إلى نقص إیرادات من إیراداتھم لیس من حق الدولة أن تأخذه ، مما 

اد دور اعتماد الإقرار الضریبي ضمن إطار خدمات المراجع ولاشك في أن إسن

، حیث تسھم في )٢٠٠٣الدرویش ؛ اللافي ، ( الخارجي معناه تطویر المھنة وتحسین خدماتھا 

  .حل العدید من المشاكل والتي منھا التھرب الضریبي وتحصیل الضرائب بشكل أفضل مما سبق 
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  لضریبي المفاھیم المرتبطة باعتماد ا ١ – ٣ – ٢

  :یوجد العدید من المفاھیم ذات العلاقة بالإقرار الضریبي سیتم مناقشتھا على النحو التالي 

  .الإقرار الضریبي  ١- ١- ٣- ٢

ً " ویعرف الإقرار الضریبي بأنھ  بیان مكتوب یجب على الممول أو الملتزم بھ قانونا

ً بھ نتیجة أعمالھ الخاضعة  للضریبة خلال فترة زمنیة        تقدیمھ في المیعاد المحدد موضحا

مرقص ، (  "لتعلیمات الخاصة بذلك بالشكل والأوضاع المنصوص علیھا في القانون واللوائح وا

بأنھ بیان یتم إعداده بواسطة الممول أو الخبیر الضریبي بھدف " عرف ی، كما ) ٣، ص ٢٠٠٣

 على  یبیة المستحقةاستخدامھ كأساس لتحدید الوعاء الضریبي ومن ثم حساب مقدار الضر

ً  عرف الإقراریو)  ١٦، ص ١٩٩١مصطفى ،"(للممول  بأنھ اعتراف من الممول بمقدار "  أیضا

بدوي ، " (ما حققھ من إرباح أو خسائر نتیجة مزاولة نشاطھ الخاضع للضریبة في السنة السابقة 

  ) .١٧٦، ص ١٩٩٢

فیما یتعلق بالتزاماتھم  ویعد الممولین إقراراتھم الضریبیة  في ظل ظروف عدم التأكد

من عملیات وأنشطة خلال السنة المالیة المقدم عنھا  تمالضریبیة ، فعلى الرغم من معرفتھم بما 

الإقرار الضریبي إلا أنھم لا یعرفون ما سیكون علیھ الفحص الضریبي الذي ستقوم بھ مصلحة 

ً لأحكام قانون الضرائب و لائحتھ التنفیذیة ، وكذلك الضرائب بقصد تحید الوعاء الضریبي طبقا

لأحد خبراء الضرائب  لحة الضرائب ، لذلك یلجا الممولونفي ضوء التعلیمات ومنشورات مص

لإعداد واعتماد الإقرار الضریبي ، وعلى ھذا الخبیر أن یتحقق من إدراج الممول لجمیع ما حققھ 

ن الممول قد أالإیرادات ومن الإیرادات في الإقرار المقدم منھ دون إسقاط أو تخفیض لبعض ھذه 

 ، خصم من ھذه الإیرادات الأعباء والتكالیف اللازمة للحصول على ھذه الإیرادات دون مبالغة

  ) ٢٠٠٦عبد الغني ، . ( وبعد ذلك یقوم الخبیر واعتماد الإقرار الضریبي

  اعتماد الإقرار الضریبي ٢- ١- ٣- ٢

مثل تقدیم  سب كخبیر ضرائب لعملائھتتعدد أنواع الخدمات الضریبیة التي یقدمھا المحا

بدلا من الممول أمام مصلحة تشاریة ضریبیة ،إعداد الإقرار الضریبي ، حضور خدمات اس

ً ما یحتاج الضرائب  ، ویعتمد ذلك على العلاقة المتبادلة بین الممول والجھاز الضریبي ، وكثیرا

ونظرا . تحقیق كفاءة وفاعلیة تلك العلاقة إلى وجود محاسب متخصص في المجال الضریبي

لعلاقة المحاسب خبیر ضرائب بكل من الممول وإدارة الضرائب ، فإن ھذه العلاقة تنشا نتیجة 
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(  .توكل إلیھ من قبل عمیلھ خدمات الضریبة الذيالخدمات الضریبیة من ضمنھا  قیامھ بعدد من

  ) ٢٠٠٦عبد الغني ، 

ھو الإقرار بأن صافي  الربح الخاضع للضریبة أو " ویعرف اعتماد الإقرار الضریبي 

ً للأسالیب والقواعد المحاسبیة المتعارف    تمالخسارة كما ورد بإقرار الممول قد  احتسابھ طبقا

نھ إذا كانت ھناك مخالفات أو انحرافات في أعلیھا وبما یتفق مع إحكام وقوانین الضرائب ، و

  ).١٩٠، ص  ١٩٧٦أبوخلیل ؛ " ( تطبیق ھذا فإنھ یجب أن یكشف عنھا 

  *بقا للقانون المصري ر الضریبي طكما عرف اعتماد الإقرا

شخاص الطبیعیین وشركات الأموال الأضرورة اعتماد الخبیر الضریبي للإقرار الضریبي المقدم من "

ً لأسالیب وأصول وقواعد المحاسبیة والمراجعة السلیمة المتعارف ت وأذیل بشھادة بنتیجة الفحص ، وأنھ م طبقا

علیھا في المواعید المنصوص علیھا في ھذه القانون ، وذلك في ضوء الدفاتر والسجلات المستندات المحاسبیة 

نشاطھ ومركزه المالي ویعتبر اعتماده بمثابة شھادة أو تقریر أو تعھد بصحة الإقرار  التي تعبر بأمانة عن حقیقة

."  

ً  وعرف الاعتماد بأنھ إقرار من جانب المراجع الخارجي بأن ھذا الربح الصافي قد روجع "  أیضا

ً لمعاییر المراجعة  المتعارف  یجب أن  لة وجود أي مخالفة لأحكام القوانینوفي حا علیھا وفقا

  )٦٩، ص ٢٠٠٥مرقص ، ( "مراجع بیان بھذه المخالفات الشمل الشھادة أو تقریر المقدم من ت

  :أھمیة ومقومات اعتماد  الإقرار الضریبي  ٢- ٣-  ٢

في سبیل حصر وعاء الضریبة وربطھا على  الشركات بالمراجعین القانونیین تستعین 

  .المكلفین بھا 

سنویة بدخولھم وبشروط معینة القراراتھم لإوقد نادت القوانین الضریبیة بضرورة تقدیم الممولین 

إذا توفرت ھذه الشروط فإن مصلحة الضرائب تأخذ بما جاء بالإقرار ، وإذا لم تتوفر كان ،

 ً   .لمصلحة الضرائب الحق في أن تقدر دخل الممول الخاضع للضریبة وفقا لما تراه مناسبا

  

_______________________  

  ٢٠٠٥، المعدل  ١٩٨١، لسنة  ١٥٧قانون الضرائب المصري ، رقم *
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ویقدم المراجع الخارجي في لیبیا الاستشارات الضریبیة لعمیلھ ، وقد یعد الإقرار لعمیلھ ، ولھ 

الحق حضور نیابة عنھ أمام مصلحة الضرائب ولجان الطعن ، وما في حكمھا من الجھات 

، الخاص بإنشاء نقابة المحاسبین  ١٩٧٣لسنة ) ١١٦(من القانون )  ٣٥مادة رقم ال( الإداریة 

والمراجعین اللیبیین ، ولكن لیس لھ الحق اعتماد الإقرار الضریبي ، لأن المشرع الضریبي لم 

  .یعطیھ  ھذا الحق 

الضریبي  وتأتى أھمیة اعتماد المراجع للإقرار الضریبي لعمیلھ ، من أن القائم باعتماد الإقرار

لابد لھ من الرجوع إلى دفاتر الممول ومستنداتھ و حساباتھ ، والتحقق من جمیع البنود التي 

تكونت منھا الأرباح الإجمالیة و الصافیة إلى جانب التحقق من صحة أرقام المیزانیة ، وأن 

  )٢٠٠٣الدرویش ؛ اللافي ، .( یحصل على أدلة وقرائن الضروریة

أھمیة دور المراجع الخارجي في إعداد واعتماد الإقرار  عن الدراساتحدى إوقد انتھت 

  ) ٢٠٠١العبادي ، (  :النتائج التالیة  إلىالضریبی

أن دور المراجع في إعداد واعتماد الإقرار یساعد في سرعة تحصیل الضریبة من  .١

ھرب الممول ، ویرجع ذلك لعدة أسباب منھا عدم درایة الممول بقوانین الضرائب ، والت

 .عدم التزام بمعاییر المتعارف علیھا ربما الضریبي ، و

أن اختلاف صافي الربح المحاسبي المحدد في ضوء مبادئ المحاسبة المتعارف علیھا  .٢

عن صافي الربح الضریبي الذي یتحدد على أساس نصوص القانون الضریبي ، وھذا  

فات وتكییفھا القانوني على وعي بمناطق وأوجھ ھذه الاختلا المراجع یتطلب بأن یكون

 والمحاسبي 

في تحدید وعاء الضریبة واعتمادھا ـ وھذا یستلزم التأھیل  تتداخل قوانین الضرائب  .٣

ً على  القانوني الجید بالإضافة إلى التأھیل المحاسبي للمراجع القانوني بحیث یكون قادرا

 .تقدیم  خدمات ضریبیة في ظل ھذه القوانین بدرجة معقولة من الكفاءة والدقة 

یبي تستلزم ـ توافر مجموعة من وھذه الأھمیة في تقدیم خدمة اعتماد الإقرار الضر

المقومات والضوابط الضروریة للأداء المھني السلیم لھذه الخدمة من جانب المراجع القانوني ، 

  ).٢٠٠٥مرقص ، (  :ومن أھم ھذه المقومات والضوابط ما یلي
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  التأھیل العلمي والعملي للمراجع القانوني :  أولاً 

الضریبیة بشكل سلیم یستدعي ضرورة النظر في إن تقدیم المراجع القانوني للخدمات 

نظام التأھیل العلمي والعملي للمراجع القانوني سواء فیما یتعلق بشروط الترخیص للمراجع 

بممارسة المھنة أو بتطویر وإعداد للمراجع القانوني ، بحیث تحدد متطلبات ومجالات البرامج 

یب مع ضرورة ربط ھذه البرامج بالمستجدات التدریبیة التي یخضع لھا المتدرب خلال فترة التدر

المستمرة في مجال العمل ، وكیفیة توثیق ھذه البرامج ، وضرورة عقد الامتحانات في نھایة فترة 

التدریب وقبل الترخیص لھ بمزاولة المھنة بمدة محددة یحتاج بعدھا إلى التجدید ، ولا یجدد 

إثبات الوفاء بمتطلبات التعلیم المستمر ، الترخیص إلا باجتیاز دورات تدریبیة متخصصة أو 

 AICPA(institute(وذلك كما ھو الحال بالنسبة لعضویة المعھد الأمریكي للمحاسبین القانوني 

of certified public accountants American  بحیث یستلزم استمرار العضویة قضاء

ساعة  ١٢٠لمشتغلین ، و ساعة من التعلیم المھني المستمر كل ثلاث سنوات للأعضاء ا ٩٠

للأعضاء غیر مشتغلین ، وكذلك الأمر بنسبة لعضویة كل من المعھد المحاسبین القانونیین 

 IFAC (INTERNATIONAL(بإنجلترا وویلز والإتحاد الدولي  للمحاسبین 

FEDERATION OF ACCOUNTANTS  

الضریبیة ویجب أن یرتبط التدریب الدوري للمراجع القانوني في مجالات الخدمات 

  ) ٢٠٠١العبادي ، (بالجوانب التالیة 

التركیز على تعدیلات التشریعات الضریبیة وما یرتبط بھا من قوانین ترتب إعفاءات أو  .١

معاملة ضریبیة خاطئة سواء لفترة زمنیة محددة أو بشكل مستدیم ، وما تصدره مصلحة 

الطعن أو المحاكم الضرائب من تعلیمات تنفیذیة وتفسیریة ، وما یصدر عن اللجان 

 . مستقبلا  بمختلف دراجاتھا من قرارات و أحكام یمكن الاستشھاد بھا

الاعتماد على أسلوب الحالات العلمیة التطبیقیة كأسلوب تدریبي مناسب في مجال  .٢

الخدمات الضریبیة بحیث یتم التدریب على المشكلات العلمیة الواردة بالملفات الضریبیة 

والفحص الواردة بھذه الملفات ـ مع  ةمحاسباللال عرض أسس في الواقع العملي من خ

تجرید ھذه الملفات من كل معلومة تفشي أسرار أصحابھا ـ والمعلومات الإضافیة 

الأخرى التي توافرت للجنة الطعن أو المحكمة ، ثم یطالب المتدرب بتحدید وعاء 

لي لجنة الطعن أو لجنة الضریبة باعتبارھا في مركز الدفاع عن الممول أو في مركز ممث

التصالح الضریبي أو لجنة إعادة النظر ، ثم مقارنة النتائج التي توصل إلیھا المتدرب مع 



15 
 

ما صدر بشأن ھذا الملف من قرارات أو أحكام مع أخد الحیثیات التي اعتمد علیھا كل 

 .حكم في الاعتبار المن المتدرب والجھة مصدرة القرار أو 

  الاستقلال المھني : ثانیا 

إن الأداء المھني السلیم للمراجع القانوني بصفة عامة و في مجال تقدیم خدمات اعتماد 

الإقرار الضریبي بصفة خاصة یتطلب منھ المحافظة على استقلالھ المھني سواء في مظھره 

مباشر من  بمصلحة العمیل ومتعارضة مباشر أو غیر مصلحتھ بالبعد عن المواقف التي تجعل 

أن یحرص على حیاده  ، وبذلك علیھإخفاء الممول لبعض أو لكل جوانب نشاطھ أو في جوھره

ً بالأمانة والنزاھة  الدائم ویبعد عن  كل ما یؤثر على تفكیره الموضوعي ، وأن یتحلى دائما

والشرف والاستقامة الشخصیة ، ویضع نصب عینھ إمكانیة تعرضھ للمساءلة القانونیة بما في 

ذلك السجن وإمكانیة فقد الترخیص منھ بمزالة المھنة ، بالإضافة إلى احتمال لخسارة العمیل ذاتھ 

  )Arther A . Schulte and other,1975(في العملیات الأخرى 

  بدل العنایة المھنیة : ثالثا 

متعارف علیھ أن أصحاب المھن الحرة ومنھم المحاسبین والمراجعین یلتزمون ببذل المن 

  .ة مھنیة واجبة ، ولا یلتزمون بتحقیق نتیجة عنای

وترى بعض الدراسات ، أن بذل العنایة المھنیة الواجبة من جانب المراجع القانوني في 

مجال تقدیم خدمات الضریبیة یستلزم وضع مجموعة من الضوابط التي یھتدي بھا في تقدیم 

  :لي المھنیة في ھذا المجال ، ومن أھم ھذه الضوابط ما ی ھخدمات

ً لذلك تأھیلا  ١ أن لا یقبل المراجع تقدیم أي خدمة في المجال الضریبي دون أن یكون مؤھلا

ً ، حیث لا یمكن بذل العنایة المھنیة الواجبة في ظل نقص أو انعدام  ً مناسبا ً وعملیا علمیا

 )  ٢٠٠١العبادي ، ( التأھیل المناسب 

تتعدد الخدمات الضریبیة التي یقدمھا المراجع :ید نطاق العمل المطلوب دضرورة تح ٢

القانوني في مجال الضرائب ، وھذا ما یستدعي ضرورة تحدید نطاق العمل الذي یلتزم 

ً أمام عمیلھ مثل تقدیم   بھ المراجع القانوني في شكل تعاقد مكتوب كلما كان ذلك ممكنا

اد الإقرار واعتماده أو الحضور أمام لجان الطعن خدمات استشاریة  ضریبیة فقد أو إعد

عن الممولین ، إذا أھمل المراجع القانوني في تقدیمھا وما یترتب على ذلك أیضا من حق 
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الممولین في الرجوع على المراجع القانوني لتعویض الضرر ، بالإضافة إلى احتمال 

  )١٩٨٤محمد ، (  .تعرضھ للمساءلة الجنائیة والتأدیبیة

یفضل أن تكون الأتعاب المھنیة بصفة عامة وفي مجال :دید السلیم للإتعاب المھنیة التح ٣

الخدمات الضریبیة بصفة خاصة محددة بشكل واضح مرتبط بالجھد والعنایة المھنیة 

المبذولة ، وبعیدة عن النتیجة المحققة ، وفي حالة الأتعاب  بالوفورات الضریبیة المحققة 

أن یوضح ظروف وشروط تحقیق ھذه النتیجة بما ینأى بھ  للممول فیجب على المراجع

عن فقد استقلالھ سواء في مظھره أو جوھره وھو ما قد یعرضھ للمسؤولیات القانونیة 

  ).Arther A .schulte and others ,1975(المختلفة 

تتمثل حدود :تقدیم الخدمات الضریبیة  عننوني لمراجع القاالیة ؤوإرساء حدود مس ٤

المراجع القانوني عن تقدیم خدمات الضریبیة أساس ملائم لتحدید مدى بذل مسؤولیة 

العنایة المھنیة الواجبة من جانب المراجع القانوني ، وما تتطلبھ ھذه المسؤولیات من 

ضرورة ابتعاد المراجع القانوني عن الغش أو التضلیل أو عدم الأمانة في فحص بنود 

ضریبیة بالرغم من ظھوره في حالات كثیرة على انھ الإقرار الفنیة في كافة الخدمات ال

ممثل الممول أمام الجھات الأخرى بما في ذلك مصلحة الضرائب ، وضرورة الإثبات 

ً في كافة المواقف التي تستدعي من المراجع الإدلاء ببیانات ومعلومات عن الممول  دائما

  ) .١٩٧٩جمجوم ، ( 

ھا المنظمات المھنیة بشأن اعتماد المبادئ والإرشادات التي وضعت ٣ -  ٣ – ٢

  .المراجع الخارجي للإقرار الضریبي 

تضمن الإرشاد التفصیلي الخامس من الإرشادات الدولیة للسلوك المھني التي أصدرھا الإتحاد 

أنھ یجب على أي "وعنوانھ مزاولة الخدمات الضریبیة ) IFAC,1994(الدولي للمحاسبین 

ً محاسب أن ینأى بنفسھ عن أي إقر   " : بأن للاعتقادار ضریبي یكون سببا

من حق المراجع الذي یؤدي خدمات ضریبیة مھنیة أن یختار أفضل وضع یخدم مصلحة   – ١

العمیل أو صاحب العمل بشرط أن یتم تأدیة الخدمة بكفاءة مھنیة وبأمانة موضوعیة تكون 

  .متناسقة في رأي المراجع مع القانون 

م تأو یؤكد للعمیل صاحب العمل بأن الإقرارات الضریبیة التي  یجب أن لا یوحي المراجع – ٢

إعدادھا واعتمادھا لا یمكن المنازعة عنھا من قبل السلطات الضریبیة ، بل  على عكس ذلك 

  .یجب إن یتأكد المراجع من أن العمیل صاحب العمل على حدود المرتبطة بتقدیم ھذه الخدمات 
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م بإعداد الإقرارات الضریبیة أو یساعد العمیل في ذلك یجب أن ینصح المراجع الذي یقو – ٣

ً على العمیل أو صاحب العمل ، ویجب أن  الإعداد ، بأن مسؤولیة محتویات الإقرار تقع أساسا

م إعدادھا بصورة سلیمة تیتخذ المراجع الخطوات الضروریة للتأكد من أن الإقرارات الضریبیة 

  .على أساس المعلومات المعطاة 

ً عن الاشتراك في إعداد أي إقرار ضریبي أو أي  أنیجب على المراجع  – ٤ ینأى بنفسھ تماما

  :وسیلة اتصال یكون ھناك سبب لاعتقاد بأنھ 

 .یتضمن بیانات غیر  حقیقیة أو مضللة  •

م توفیرھا بصورة متعجلة وبإھمال أو دون معرفة حقیقیة عما إذا كانت تیتضمن بیانات  •

 .حقیقیة أو مزیفة 

 نھا تضلیل السلطات الضریبیة أیحذف أو یطمس معلومات مطلوب تقدیمھا یكون من ش •

یجوز للمراجع أن یعد إقرارات ضریبیة تنطوي على استخدام تقدیرات إذا كان الحصول  –٥

على البیانات الفعلیة أمر غیر عملي ، وعند استخدام التقدیرات في إعداد الإقرارات 

كبر أالضریبیة یجب أن تعرض بھذه الصورة بطریقة تجنب الاعتقاد بأنھا تنطوي على دقة 

ً، و ً بأن التقدیرات تعتبر معقولة تحت الظروف مما ھو قائم فعلا ً فعلا یجب أن یكون مقتنعا

  .السائدة 

إعداد الإقرارات الضریبیة قد یعتمد المراجع عادة على المعلومات التي یقدمھا  دعن – ٦

ن الفحص أالعمیل أو صاحب العمل بشرط أن تبدو ھذه المعلومات منطقیة ، وبالرغم من 

ً إلا انھ یجب أن یعمل ومراجعة المستندات أو الق رائن الأخرى المؤیدة للمعلومات لیس مطلوبا

 ً   .المراجع على تشجیع تقدیم البیانات المؤیدة عندما یكون ذلك سببا

عندما یعلم المراجع بخطأ مادي أو حذف في الإقرار الضریبي خاص بسنة سابقة ، وقد  – ٧

دم العمیل الإقرار الضریبي فإن یكون المراجع قد ساھم أو لم یساھم في إعداده أو لم یق

  :عن  لئومسالمراجع یكون 

تقدیم النصح للعمیل أو لصاحب العمل على الفور بالخطأ أو الحذف ویوصي بالإفصاح   - أ

ً على إبلاغ السلطات  عن ذلك للسلطات الضریبیة ولا یكون المراجع عادة مجبرا

 .قیام بذلك بدون إذن العمیل الالضریبیة كما یجب عدم 

 :العمیل أو صاحب العمل بتصویب الخطأ فإنھ یجب على المراجع یقمإذا لم   - ب
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أن یبلغ العمیل أو صاحب العمل بأنھ لا یمكنھ أن یمثلھ فیما یتعلق بھذا الإقرار أو أي  -

 .معلومات مرتبطة بھ تقدم للسلطات الضریبیة 

یل أو صاحب العمل نھ یمكن  الاستمرار العلاقة المھنیة مع العمأإذا انتھى المراجع إلى  -

یجب أن یتخذ جمیع الخطوات المنطقیة للتأكد من أن الخطأ لن یتكرر في الإقرارات 

  .الضریبیة اللاحقة 

إرشادات مجمع المحاسبین القانونیین الأمریكي بشأن تحدید المسؤولیة  ٤- ٣- ٢

  .في المزاولة الضریبیة 

الممارسة الضریبیة ، توضح مقترحة في جیدة ھذه الإرشادات یمكن اعتبارھا معاییر 

عدة تعدیلات  احدود مسؤولیة المراجع اتجاه العمیل والعامة والحكومة والمھنة ، وأدخلت علیھ

  ),AICPA ١٩٩٢.(١٩٩١أخرھا عام 

ویتضمن التقریر ثمانیة بنود یتعلق معظمھا بإعداد الإقرار الضریبي بینما تتعلق الأخرى 

  . الضریبي بتقدیم النصیحة بشأن إعداد الإقرار 

  :وضع الإقرار الضریبي : ١البند 

جلھ لجأ العمیل إلى المراجع أویتناول المعاملة الضریبیة لعنصر في الإقرار ، الذي من 

لطلب الإعداد والاعتماد وكان لدى المراجع المعرفة بالحقائق التي تمكنھ من إنجازه بشكل 

بالنسبة لھذا الوضع لیھ من توصیات إمناسب لوجود دلیل أو تأكد إداري أو قضائي یؤكد ما انتھى 

  .أو عند الاعتماد

  :قرار الإجابة عن الاستفسارات بشان الإ:  ٢البند 

ً ب ن مجھودات معقولة قد بذلت لتقدیم إجابة مناسبة عن أیجب عل المراجع أن یكون مقتنعا

الاستفسارات التي یمكن أن تثور بشأن الإقرار الضریبي سواء بشأن الدخل الخاضع للضریبة أو 

  .الخسائر أو الالتزامات الضریبیة 

  :بعض المقومات الإجرائیة في إعداد الإقرار :  ٣البند 

یجب على المراجع أن یكون على ثقة كاملة بالنسبة للمعلومات التي قدمھا للعمیل عند 

إعداد الإقرار الضریبي و أنھا لا تتعارض مع  قانون الضرائب على الدخل وإجراءاتھ بالنسبة 

للمبالغ واجبة الخصم أو المعاملة الضریبیة لأي عنصر ، وأن یجرى استعلام معقول لیحدد 
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وحقائق ومعلومات لدیھ من إعداد الإقرارات الضریبیة للعملاء أسس یعتمد على   اقتناعھ أو

  .آخرین 

  :استخدام التقدیرات :  ٤

تستخدم التقدیرات في الأحوال التي یكون فیھا من الصعب الحصول على بیانات دقیقة  

ً أو كانت كل الحقائق غیر مت ،في ظروف غیر عادیة احة ، كما لو كان حجم الإنفاق صغیرا

ً ولا یتم  بالنسبة لعنصر معین ولیس في معظم الأحوال ، وكان مقدار ھذه التقدیرات معقولا

  .تقدیرھا بشكل یجعلھا تعطي انطباع مضلل، ولا یعتبر الحكم الشخصي من قبیل التقدیرات 

  :البعد عن المواقف التي سبق تضمینھا إجراءات إداریة أو حكم قضائي :  ٥

ى وضع ملائم بشأن نصیحة محددة فلا یجب أن یتعارض ھذا الرأي إذا انتھى المراجع إل

مع الفحص والحقائق التي تم تقییمھا وقت الإقرار وقبلھا أو وافق علیھا الممول أو صدر حكم 

ولا یمنع ذلك من أن . بشأنھا من إقرارات السنوات السابقة لنفس الممول في منازعة قضائیة 

  . افرت لھ أسباب قویة لذلكیوصي المراجع بوضع مخالف إذا تو

  :العلم بأخطاء إعداد التقریر :  ٦

ً أو بشكل مناسبیجب على المراجع أن ی بالخطأ الذي أدركھ بالنسبة  خطر العمیل فورا

للإقرار الضریبي الذي سبق تحریره أو بمجرد إدراكھ بأن العمیل فشل في تحریر الإقرار الحالي 

، فإذا لم یتخذ العمیل الإجراءات المناسبة لتصحیح الخطأ الفعلي فعلى المراجع أن یقرر ما إذا 

  .كان سیستمر في علاقتھ مع العمیل أو لا 

 :الذي یكون محلاً للإجراءات الإداریة  العلم بالخطأ:  ٧

ً للإجراءات  ً عن الخطأ الذي یدركھ في الإقرار وكان محلا یكون المراجع مسئولا

لا ینطبق ذلك على المراجع إذا  كنالإداریة ولھ تأثیر ملموس على الالتزامات الضریبیة ، ول

  .ر مرتبط بعمیل الاستشارات ارتبط مع العمیل لتقدیم استشارة قانونیة لتوفیر المساعدة في أم

  :حتوى النصیحة المقدمة للعملاء شكل وم :  ٨

یجب أن تعكس النصائح الضریبیة كفاءة المراجع المھنیة وتخدم بشكل مناسب احتیاجات 

العمیل ، لأنھا تؤثر بشكل  أساسي على سلوك العمیل في حالة حدوث تطورات تالیة تؤثر على 
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ون أفضل في تقدیم النصائح الخاصة في الموضوعات الھامة تطبیقھا ، والاتصال الكتابي یك

ً فإنھ یجب أن یلیھا تأكید كتابي للعمیل    .وغیر معتادة والمعقدة ، وفي حالة إبداء النصیحة شفویا

  حقوق وواجبات المراجع عند اعتماده الإقرار الضریبي٥ - ٣-  ٢

ً لأھمیة الإقرار الضریبي لما لھ       تحدید صافي الربح أو الخسارة  دور مھم في من نظرا

للعمیل ، یوجد حقوق وواجبات على المراجع ، لابد من توافرھا حتى یتسنى لھ إعداد واعتماد 

  ) . ١٩٧٩جمجوم ، ( قرار الضریبي الإ

  حقوق المراجع  ١- ٥- ٣- ٢

لكي یؤدى المراجع عملھ المھم والذي ینتھي بإبداء الرأي في المیزانیة ومدى تمثیلھا للمركز 

المالي الحقیقي للمنشأة وفي نتیجة الإعمال من ربح  أو خسارة مع مسئولیة عما یرد بتقریره ، إذا 

ً تساعده على  ( أداء مھمتھ لم یستند للمعایر السابقة في إعداد الإقرار ، كان لابد من توفر حقوقا

 ) ١٩٧٩جمجوم ، 

حق الإطلاع على جمیع دفاتر الشركة وسجلاتھا ومستنداتھا وذلك طوال العام وفي  -

 .أوقات ملائمة وبما لا یخل بالإعمال أو یعطلھا 

حق طلب بیانات أو إیضاحات التي یرى ضرورتھا لأداء مھمتھ ویقنع نفسھ بسلامة ما  -

 .ورد بالمستندات والدفاتر 

موجودات الشركة والتزاماتھا وذلك حتى یتأكد من وجود تلك الممتلكات  حق تحقیق -

وملكیة الشركة لھا وتقییمھا على الأسس المحاسبیة السلیمة والحصول على كافة 

المستندات المثبتة لذلك سواء وجدت ھذه الأصول في حوزة المنشاة أو لدى الغیر والتأكد 

 .من سلامة المدینون وقابلیتھا للتحصیل 

حق دعوة الجمعیة العمومیة للانعقاد عند الضرورة القصوى إذا لمس أعمال أو تصرفات  -

خطیرة لمجلس الإدارة یتعین سرعة عرضھا على المساھمین إیقافا للأضرار الناجمة 

 .عنھا 

حق حضور جلسات  الجمعیة ـ حق الدفاع عن نفسھ أمامھا إذا وجھ إلیھ اللوم أو كان قد  -

 .طلب بعزلھ 

  .ذلك من الحقوق مثل الحبس المستندات التي لدیھ لحین استیفائھ لحقوقھ المالیة وغیر 
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  واجبات المراجع عند اعتماده الإقرار الضریبي  ٢- ٥- ٣- ٢

یجب على المراجع أن یوضح بعض الأمور المتعلقة بإعداد الإقرار الضریبي سواء كان ذلك 

  )٢٠٠٢حمد ، أ.( بالإقرار ذاتھ أو على ورقة منفصلة ترفق بھ 

وسلامة إثبات الشركة  وصحة دفاتر ،ن سلامة النظام المحاسبي أإبداء الملاحظات بش -

 .وتوجیھ القیود فیھا بما یتفق مع الأصول المحاسبیة السلیمة 

التحقق من مدى ملائمة النظام المحاسبي ونظم الضبط والرقابة الداخلیة للوحدة محل  -

 .إعداد الإقرار الخاص بھا 

كان قد حصل على معلومات والإیضاحات التي یرى ضرورتھا لأداء مھمتھ على ما إذا  -

 .الوجھ المرضي 

في حالة وجود فروع للشركة لم یتمكن من زیارتھا علیھ أن یوضح ما إذا كان قد أطلع  -

على ملخصات واقعة عن نشاط ھذه الفروع ، وبالنسبة للشركات الصناعیة یجب أن 

 .لھ انتظامھا  تبت ات تكالیف یوضح ما إذا كانت تمسك حساب

إذا كانت بضاعة الجرد قد قومت بسعر التكلفة ، مع بیان مستقل بالأصناف التي ثم  -

إیضاح فروق التقییم وأسبابھ في قائمة  ویتم تقییمھا على أساس أخر غیر سعر التكلفة ،

 .الدخل 

ر ذلك مما یتصل الإشارة إلى أي تقریر خاص لھ اتصال بالمیزانیة ونظام الدفاتر ، وغی -

ً عن تقریر المیزانیة مع إرفاق صورة ذلك بأ رباح الشركة ویكون قد قدمھ منفصلا

  .التقریر 

  الخدمات الاستشاریة الإداریة ٤ – ٢

تلجأ الوحدات الاقتصادیة إلى الحصول على الخدمات الإداریة الاستشاریة من مصدر 

ویفضل أن یقوم بتأدیة . خارجي ، وذلك لإمكانیة الحصول علیھا بتكلفة منخفضة وبنوعیة جیدة 

تلك الخدمات المراجع الخارجي لما لھ من وضع متمیز في الوحدات الاقتصادیة یمكنھ من معرفة 

دیم الحلول المناسبة بالإضافة إلى مقدرتھ على النظر إلى الأمور نظرة موضوعیة المشاكل وتق

ومحایدة في تقییم المواقف نتیجة الخبرة التي أكتسبھا من تأدیة تلك الخدمات في الوحدات 

  .متشابھةال
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وأصبح قیام المراجع بتأدیة الخدمات الإداریة الاستشاریة لعمیل المراجعة قضیة محل 

فھناك أراء تؤید تقدیم ھذه الخدمات وأراء معارضة لتقدیم المراجع لھذه الخدمات ، جدل ونقاش 

. وركزت غالبیة ھذه الآراء حول أثر تقدیم الخدمات الإداریة الاستشاریة على استقلال المراجع 

ن الباحث لن یتناول موضوع استقلالیة المراجع عن تقدیمھ لخدمات استشاریة ، وذلك أمع العلم ب

  .الدراسة تقتصر على توسیع الخدمات المھنیة لدى مكاتب المراجعة في لیبیا لأن 

  ما ھي الخدمات الاستشاریة  ١ – ٤ – ٢

في ) ACPA(محاولات الكتاب ومجمع المحاسبین القانونیین الأمیركي  تلقد تعدد

  .وضع تعریفات لخدمات الاستشاریة 

تلك  " الأمریكي ھذه الخدمات على أنھا القانونیین حیث عرف مجمع المحاسبین 

ً إلى تحسین كفاءة وفاعلیة استخدام العمیل  الخدمات الاستشاریة الإداریة التي تھدف أساسا

  )٧٠، ص  ٢٠٠٠الجبر ،" (للطاقات والموارد المتاحة لھ وبما یحقق أھداف التنظیم 

للمحاسب الممارس خدمات مھنیة تقوم على توظیف المھارات الفنیة " كما عرفت بأنھا 

  )١٧، ص١٩٩٤الزین ، "( العام وكذلك تعلیمھ وملاحظاتھ ومعارفھ نحو عملیة الاستشاریة 

تلك الخدمات التي یؤدیھا شخص مؤھل أو مجموعة أشخاص ، بغرض " وعرفت على أنھا 

لتحقیق و مساعدة الإدارة على حل المشاكل التي تواجھھا لتحسین قدرتھا على القیام بوظائفھا 

ً لمستویات أداء وخطوات محددة ، دون أن یشارك في عملیة إتخاذ أ ھداف المشروع ، وذلك طبقا

  ).١٥، ص  ١٩٨٣أبو طالب ، "( القرار 

مجموعة من الخدمات التي تحتاجھا الإدارة یكلف " وتعرف الخدمات الاستشاریة على أنھا 

لزمة بتنفیذ تلك الخدمات بھا شخص خارجي أو مجموعة من الأشخاص ذوي الخبرة والدرایة الم

  ) .  ٣٥، ص ١٩٩٦الصعیدي ، ( 

ھناك مجموعة من المتطلبات والشروط التي  خلال التعریفات السابقة یتضح أن ھذا ومن

  :أجمعت علیھا  تلك التعریفات الواجب توافرھا لأداء الخدمات الاستشاریة وھي 

ؤھلین بمعنى أنھ لا بد تم عن طریق أشخاص متأن أداء الخدمات الاستشاریة لابد أن   - أ

من توافر المؤھلات العلمیة والعملیة والخبرات الكافیة في الأشخاص الذین یتولون 
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مما یساعدھم في تقدیم النصح والمشورة  ، القیام بعملیة أداء الخدمات الاستشاریة

 . لمساعدة الإدارة في إتخاد القرارات السلیمة لحل المشاكل التي تواجھھا

الخدمات الاستشاریة   على تقدیم النصح والمشورة فقد مقدمي أن یقتصر دور   - ب

 .للإدارة في حل مشاكلھا التي تواجھھا 

 استغلال في )المنظمة ( أن یتم تقدیم الخدمات الاستشاریة بھدف مساعدة العمیل   - ت

 .ممكن استغلال مواردھا المتاحة أفضل 

أداء تلك الخدمات لابد من وجود مجموعة من القواعد والإرشادات التي تحكم   - ث

 .الاستشاریة لكي یمكن أداءھا بشكل مھني سلیم 

 .الاستقلال والموضوعیة   - ج

  :خصائص الخدمات الاستشاریة  ٢ – ٤ – ٢

تتمیز الخدمات الاستشاریة بمجموعة من الخصائص أوضحتھا التعریفات السابقة والتي یمكن 

  ) ١٩٨٣ب ، أبوطال( إبرازھا بشي من التفصیل من خلال النقاط التالیة 

أن الخدمات تؤدي بواسطة شخص أو مجموعة من الأشخاص المؤھلین ، أي التي تتوافر : أولا 

ن الإدارة لا تلجأ فیھم الكفاءة والقدرة على القیام بالخدمات التي یتطلب منھ أدائھا ، وذلك لأ

جھة بعض للحصول على ھذه الخدمات إلا عندما لا تجد في نفسھا المقدرة أو الكفاءة في موا

المشاكل التي تواجھھا ، وبالتالي تلجا إلى من یكون لدیھ القدرات   العلمیة والعملیة والمؤھل 

لمواجھة ھذه المشاكل ، وبالتالي فالإدارة تبحث عن الشخص الذي یمكنھ أداء الخدمات 

جل ذلك یجب أن تضع الإدارة قواعد محددة وواضحة أالاستشاریة بأعلى كفاءة ممكنة ، ومن 

 الاختیارلاختیار من یقوم بأداء الخدمات الاستشاریة وذلك حتى لا تتداخل العوامل الشخصیة عند 

  .الشخص الذي  یقوم بأداء ھذه الخدمة في تضحیة بعنصر الكفاءة البالشكل الذي یؤدى إلى 

الاستشاریة ھو مساعدة الإدارة على حل المشاكل  إن الغرض الأساسي من أداء الخدمات: ثانیا 

   التي تواجھھا ولا تستطیع معالجتھا بمفردھا ، فھذه الخدمات قد تساعد الإدارة على تحقیق ما

  :یلي 

تقلیل احتمالات عدم التأكد ، وذلك لأنھا توضح الرؤیة أمام الإدارة ، وتبصرھا  .١

 .المخاطر  بالخطوات الواجب إتباعھا مما یجعلھا بعیدة عن

أحداث التغیرات المطلوبة عن طریق تحدید أفضل الطرق الواجب إتباعھا لأحداث  .٢

 .ھذه التغیرات 
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استخدام الموارد والإمكانیات المتاحة للإدارة أفضل استخدام ممكن لتحقیق أھداف  .٣

 .المنشأة 

 ً ً لمستویات أداء: ثالثا محددة ، وذلك لعدة  إن أداء الخدمات الاستشاریة للإدارة یجب أن یتم طبقا

  ).١٩٩٦صعیدي ،: ( أسباب یتمثل أھمھا فیما یلي

محاولة ضمان جودة الأداء ، وذلك لأن مستویات تمثل القواعد المرشدة  لمن یقوم  .١

ً على أداء ھذه الخدمات على  بأداء الخدمات الاستشاریة بالشكل الذي یجعلھ قادرا

 .أفضل وجھ ممكن وبأعلى جودة ممكنة 

 .ثابتة تساعد الإدارة على تقییم أداء الخدمة توفیر أسس  .٢

توفیر الحمایة للقائم بأداء ھذه الخدمات في حالة حدوث أي منازعات بینھ وبین  .٣

ن تحدید مسؤولیتھ في أي منازعات یتحدد حسب الإدارة بعد أداء الخدمة ، وذلك لأ

 .مدى التزامھ بمستویات الأداء المتفق علیھا 

ً لخطوات أو مراحل محددة ، ویجب على إن أداء : رابعا  الخدمات الاستشاریة یجب أن یتم طبقا

القائم بأداء الخدمة أن یضعھا لنفسھ قبل أداء أي نوع من أنواع الخدمات التي یقوم بھا ، وذلك 

ً لخطوات محددة یراعى  حتى یتسنى أداؤه بصفة التنظیم ، لأن أي عمل منظم یجب أن یتم طبقا

  ) ١٩٨٣أبو طالب ،(الھدف المطلوب في أقل وقت ممكن ، فیھا الوصول إلى

 ً إن دور القائم بأداء الخدمات الاستشاریة للإدارة یقتصر على مجرد تقدیم المشورة ، ولا  :خامسا

  .یشارك في إتخاد القرار وتنفیذه 

ترتبط الخدمات الاستشاریة بشخصیة مؤدیھا ، وبناء على ذلك فإن إنتاج الخدمة : سادساً 

واستھلاكھا یتم في وقت متزامن ، وھذا یؤدي إلي  صعوبة إنتاج الخدمة على نطاق واسع في 

تفاعل التي تحدث مع العملاء أثناء إنتاج  الخدمة الالكثیر من الحالات وإلى ضرورة إدارة عملیة 

  )١٩٩٤الصحن ،  (واستھلاكھا 

 ً الخدمات الاستشاریة ھي أشیاء لا ترى فھي غیر ملموسة و غیر عادیة ، فالخدمات : سابعا

الاستشاریة تعتمد في تقدیمھا على التأھیل العلمي والعملي والخبرة التي یجب توافرھا في مقدم 

السابقة  خبراتالتلك الخدمات ، وبالتالي یعتمد العمیل طالب الخدمات الاستشاریة على 

والاستشارة  التي قدمھا مقدم ھذه الخدمات للمنظمات الأخرى ، وكذلك على مدى اعتماده على 
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الحاسوب الآلي والتقنیات وغیرھا من الوسائل الحدیثة التي تطمئن مستقبل الخدمة على مستوى 

  .أداء الخدمات لھ 

 ً الضروري الموائمة بین الطلب  إن الخدمات الاستشاریة غیر قابلة للتخزین وھذا جعل من :ثامنا

والعرض على تلك الخدمات الاستشاریة ، فیتم الاستعانة بفریق من الخبراء في وقت زیادة 

الطلب على الخدمات في فترة معینة ، أو یتم التعامل  مع ھؤلاء الخبراء على أساس نسبة من 

  ) ١٩٩٦الصحن ، .( الإیرادات 

  الخدمات الاستشاریة الإداریة الشروط الواجب توافرھا في  ٣ – ٤ – ٢

دارة فھناك عدید من الشروط یجب للإحتى یمكن اعتبار الخدمة المقدمة بمثابة خدمات استشاریة 

  )١١٧ص:١٩٨٤محمد ،: ( توافرھا وھي

  .تلك الخدمة مقدمة من طرف خارجي أن تكون  – ١

ریة ومن یتأثر ولعل ذلك یرجع إلى فكرة استقلال الطرف الخارجي عن طالب الخدمة الإدا

بھا حتى یمكن  الاعتماد على نتیجة مساعداتھ ونصائحھ الاستشاریة الإداریة بثقة ، ولعل ھذا ما 

یمیز الخدمة الاستشاریة الإداریة المؤدا بواسطة طرف خارجي عن تلك المؤاداه بواسطة 

  .مستشار إداري داخلي 

  .في اتخاذ القرارات  أن تقتصر على مجرد النصیحة دون القیام بعمل الإدارة – ٢

ولكي یمكن اعتبار الخدمة المقدمة بمثابة خدمة استشاریة إداریة خارجیة ، فیجب أن یقتصر 

عمل المستشار عند تقدیمھ لتلك الخدمة على مجرد النصیحة والمعاونة الإداریة بحیث لا یتعدى 

رین الخارجیین تقدیم كافة ویمكن للمستشا. ذلك القیام بعمل من أعمال الإدارة في اتخاذ القرارات 

الاقتراحات والبدائل فیما عدا اتخاذ قرار النھائي ، لأن ھذا الشرط الأول في الحفاظ على استقلال 

  .مقدم الخدمة في المظھر والجوھر 

ً لذاتھ ولیس مجرد ناتج  – ٣ أن یكون طلب وتقدیم الخدمة الاستشاریة الإداریة الخارجیة مقصورا

  .عرضي لعمل آخر 

صد بھذا الشرط لكي یمكن اعتبار الخدمة المقدمة بمثابة خدمة استشاریة إداریة خارجیة ویق

فیجب أن یكون ھناك اتفاق مسبق بین الجھة  طالبة الخدمة الإداریة ومقدم الخدمة على أداء تلك 
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الخدمة الإداریة ، أما في حالة تقدیم تلك الخدمة في طیات عمل أخر یقدمھ ودون اتفاق مسبق 

  .أدائھا فھنا لا یمكن اعتبار تلك الخدمة بمثابة خدمة استشاریة إداریة  على

ً على إبداء الرأي الفني في مدى  – ٤ عتماد على الاألا یكون عمل المستشار الإداري مقتصرا

  .عمل قام بھ مستشار إداري آخر

اري ویقصد بھذا الشرط بأن لا یعتمد المستشار الإداري على نتیجة عمل المستشار الإد

  .الأخر ، أو أن یعتبر ھذا العمل الأول بمثابة قاعدة أو أساس لعملھ 

  معاییر الخدمات الاستشاریة  ٤ – ٤ – ٢

لات التي یصعب وضع المعاییر لھا، فمن تلك الخدمات ایعد مجال الخدمات الاستشاریة من المج

إلا أن المعھد  .ما ھو مرتبط بالمعرفة المحاسبیة ومنھا ما یخرج عن نطاق تلك المعرفة 

شكل لجنة الخدمات الاستشاریة والتي صدرت عام ) AICPA(الأمریكي للمحاسبین القانونیین 

  )Thomes and Henka,1983(مجموعة من المعاییر تتضمن  ١٩٧٥

  المعاییر العامة للخدمات الاستشاریة : أولاً 

قواعد السلوك   ىحدإھذه المعاییر تختص بممارسة الخدمات الإداریة الاستشاریة وتعد 

) ٢٠١(المھني التي تطبق على الخدمات التي یقدمھا المراجع وبصفة خاصة ما جاء بالقاعدة 

  :تي وھي كالآ

  الكفایة المھنیة  – ١

ً ویعتبر  ً عملیا ً علمیا ً لھذا المعیار فإن القیام بھذه الخدمات یتطلب أن یكون العضو مؤھلا طبقا

ً للمعیار الأول من معاییر المراجعة العامة والذي ینص على أن القائم بعملیة  ھذا المعیار مناظرا

 ً ً أیضا ً وعملیا ً علمیا فالمراجع یجب أن تتوافر لدیھ كل من التعلیم . المراجعة یجب أن یكون مؤھلا

والخبرة ویستمر في تدریبھ من خلال البرامج الجیدة والمنظمة في كل من المحاسبة والمراجعة 

مراجعة ، وما ینتج من مشاكل مرتبطة بھا ، وما یتطلبھ الحكم الشخصي حیث تتطلب إجراءات ال

  .من قدر معین الخبرة بجانب التعلیم الذي لا یكفي وحده كأساس لإبداء الرأي 

وتنبع الضرورة الملحة للتعلیم والتدریب من ضرورة الوفاء بالتزامات المھنة بالإضافة إلى 

سابات الآلیة ومسؤولیة المراجع القانونیة تجاه المجتمع التطور التكنولوجي في استخدام نظم الح

  .والعمیل 
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 لأنھونجد أن المراجع أقدر شخص على القیام بالخدمات الاستشاریة بالنسبة لھذا المعیار 

ً بشكل یتضح فیما یلي ً وعملیا   :مؤھل علمیا

كل العمیل إن الاستعانة بھ یوفر على الإدارة الوقت اللازم لأداء الخدمة لمعرفتھ بمشا .١

 .وسھولة حصولھ على البیانات 

 .إن تكلفة الحصول  على الخدمة منھ أقل من غیره لمعرفتھ التامة بنشاط العمیل  .٢

المراجع أفضل من حیث تقییم المواقف بسرعة ونظرتھ المحایدة لھا لما یتمتع بھ من  .٣

 .استقلال وحیاد 

لقة بالمحاسبة والمشاكل أنھ بفضل تعلیمھ أقدر من غیره على تقدیم الخدمات المتع .٤

 .المالیة وما یرتبط بھا من مشاكل إداریة 

  .العنایة المھنیة المعقولة  – ٢

یتطلب ھذا المعیار أن یبذل الاستشاري العنایة المھنیة الواجبة عند أداء الخدمات 

  .الاستشاریة ویناظر ھذا المعیار ، المعیار الثالث من معاییر التأھیل الذاتي للمراجع 

ومفھوم بذل العنایة المھنیة یفرض مستوى محدد من الأداء یجب تحقیقھ بواسطة كل 

الأشخاص المعنیین بتحقیق معاییر المراجعة والخدمات الاستشاریة ، ویجب على المراجع 

المتمرس أن یجمع أدلة إثبات كافیة ومناسبة لتدعیم وتأیید رأیھ ، مما یجعلھ أفضل من غیره في 

ن یتحمل مسؤولیة أدائھا كمھني وبنفس درجة المھارة العادیة أستشاریة وأداء الخدمات الا

المتوفرة بشكل عام لدى غیره في نفس المجال وبشكل یحمیھ من المسألة القانونیة من قبل العمیل 

  . أو اتھامھ بالتقصیر في بذل ھذه العنایة 

ً قبل عمیلھ ع ً مسئولا ً أو مستشارا ن تعویض الضرر الذي ویعتبر المراجع بوصفھ مراجعا

یلحق بھ بسبب الأخطاء التي تقع منھ في تنفیذ عملھ كما یسأل عن تعویض الضرر الذي یلحق 

المساھم أو الغیر ، لذلك فالمراجع أقدر من غیره على تحقیق ھذا المعیار أثناء تقدیمھ للخدمات 

  ) ١٩٩٦الصعیدي ، (الاستشاریة لنفس الأسباب سابق عرضھا 

  التخطیط والإشراف  – ٣

یتطلب ھذا المعیار التخطیط الكافي والملائم لأداء الخدمات المھنیة ویناظر ھذا المعیار ، 

المعیار الأول من معاییر العمل المیداني في المراجعة ، حیث لابد من التخطیط المناسب والكافي 
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ع إثناء القیام بمھمة لإجراءات المراجعة الفعلیة والإشراف المناسب على مساعدي المراج

  : المراجعة أو الخدمات الاستشاریة ، والتخطیط للخدمات الاستشاریة لابد أن یشمل على 

تحدید وتشخیص المشاكل  فيإجراء الفحص التحلیلي التمھیدي اللازم للمساعدة   - أ

ً أثناء تأدیة العمل النھائي  .المحتملة والتي تتطلب اھتماما كبیرا

دئي للبیئة المحیطة والمسببة للمشكلة لتحدید مناطق الضعف الدراسة والتقییم المب  - ب

 .التي تتطلب مزید من الدراسة 

  كفایة البیانات الملائمة  – ٤

الحصول على بیانات الملائمة واللازمة لتقدیم أساس مناسب لدراسة وتحدید المشكلة 

  .ة وإعداد الخلاصة والتوصیات المتعلقة بأداء أي خدمة مھنیة بكفاءة وفاعلی

ویتماثل ھذا المعیار مع المعیار الثالث من معاییر أداء العمل المیداني في المراجعة 

  .والخاص بجمع أدلة الإثبات المدعمة لإبداء الرأي 

ویجب على المراجع عند أداء الخدمات الاستشاریة أن یضع الإجراءات والسیاسات 

  ) ١٩٩٦الصعیدي ، (  .ابقةالرقابیة للتأكد من تنفیذ المعاییر العامة الأربعة الس

  المعاییر الفنیة : ثانیا

أصدر المعھد الأمریكي للمحاسبین القانونیین في إحدى توصیاتھ ضمن قاعدة 

 Thomes and(مجموعة من المعاییر الفنیة للخدمات الاستشاریة یمكن تلخیصھا)٢٠٤(

Henka,1983 (  

 :دور الممارس  -

یجب على المراجع عند قیامھ بتأدیة الخدمات الاستشاریة ألا یقبل بدور الإدارة أو القیام 

قیام بأداء خدمات البأي مھام تجعل من موضوعیتھ التي یجب أن یتصف بھا عند 

  .المراجعة محل شك وریبة 

 :التفاھم مع العمیل  -

الاستشاریة التي سوف یجب أن یتفاھم المراجع مع العمیل عن طبیعة الخدمات الإداریة 

ً أو كتابة    .یقدمھا ویكون التفاھم شفویا
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 :منفعة العمیل  -

یجب أن یأخذ في الاعتبار المنفعة المحتملة للعمیل عند تأدیة الخدمات الإداریة 

الاستشاریة ، لذلك فإنھ قبل الاتفاق على قیامھ بتأدیة ھذه الخدمات یجب على المراجع أن 

عما یتوقعھ من ھذه الخدمات قبل الالتزام بأدائھا ، كما  یحصل على تصور من العمیل

  .یجب على العمیل أن یبلغ  المراجع بأیة قیود على ھذه الخدمات 

 :توصیل النتائج  -

یجب أن یتم توصیل المعلومات الخاصة بالخدمات الإداریة الاستشاریة  بطریقة واضحة 

لا لبس فیھا ولا غموض مع ضرورة إظھار المحددات التي یقدمھا العمیل، ویجب 

ً ، ویجب أن یعد التقریر  سوف یقدم للعمیل  الذيتوصیل ھذه النتائج شفھیا أو كتابیا

  .عاییر المھنة الخاصة بإعداد التقریر بطریقة مناسبة تتفق مع تقالید وم

  الخدمات الاستشاریة بین المعارضة والتأیید  ٥ – ٤ – ٢

تضارب أراء المختصین بین المعارضة والتأیید لقیام المراجع بأداء ما یطلبھ منھ عملاء 

  .استقلالھ وحیاده نتیجة لذلك  فيالمراجعة من خدمات استشاریة  وما قد یؤثر 

  :المعارضة لتقدیم الخدمات الاستشاریة من المراجع الخارجي  الآراء:  أولاً 

ً قیام المراجع بالجمع بین  تتمثل ھذه الآراء في آراء الكتاب الذین عارضو صراحة أو ضمنا

أداء الخدمات الاستشاریة للإدارة  و أداء عملیة المراجعة لنفس العمیل لتأثیر ذلك على استقلالھ 

وفیما یلي النقاط الھامة لمعارضة الكتاب على الخدمات ) .  ١٩٨٣أبوطالب ، ( بشكل سلبي 

  :الاستشاریة الإداریة 

إن قیام المراجع بالجمع بین أداء الخدمات الاستشاریة للإدارة والقیام بعملیة المراجعة  .١

 .لنفس العمیل لھا تأثیرھا السلبي على استقلالھ

یشارك في عملیة اتخاد القرار إن المراجع الخارجي في أدائھ للخدمات الاستشاریة  .٢

 .وبالتالي یفقد استقلالھ 

ً حیث تثور  ، إن دور المراجع من حیث أنھ مجرد استشاري ینصح .٣ لا یمكن تطبیقھ عملیا

صعوبة في وضع حد فاصل واضح بین عملیة إبداء النصح وعملیة المشاركة في القرار 

ص شارك في خطوة ، حیث إن القرار یتخذ بناء على مجموعة خطوات وإن كل شخ

ن الإدارة لا تقوم باللجوء للاستشاري إلا إذا أبالإضافة إلى . یعتبر من صانعي القرار 
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كانت سوف تقبل نصیحتھ والاستشاري یقدم للإدارة عدة بدائل مقترحة لحل المشكلة 

، وقد یكون اختیار ھذا البدیل  اوالقرار الذي ستتخذه الإدارة ھو مجرد اختیار  لبدیل منھ

ً ما تكون نصیحة الاستشاري ھي ب ناء على تلمیح من جانب الاستشاري نفسھ ، فغالبا

تعاب الاستشاریة ولذلك الأمقبولة من متخذ القرار خاصة وإن الإدارة ھي التي تدفع 

 .تحاول الاستفادة منھا 

ھناك بعض الخدمات الاستشاریة التي یؤدیھا المراجع للإدارة تؤثر على ما تحتویھ  .٤

المالیة التي سیقوم بمراجعتھا بعد ذلك ، منھا قیام المراجع بتحدید طریقة تقییم  القوائم

المخزون السلعي أو حساب إھلاك الأصول أو تحدید قیمة  مخصص الدیون المشكوك 

وفي ھذه الحالة سیقوم . فیھا ، أو وضع نظام الرقابة الداخلیة أو أنظمة محاسبیة أخرى 

راتھ وقد یتحیز لھا ویفقد استقلالھ ، خاصة إذا كانت المراجع بمراجعة نتائج استشا

الخدمات الاستشاریة التي قدمھا لیست على درجة من الجودة المطلوبة أو لم تكن متقنة 

أخطاء تؤثر على القوائم المالیة محل المراجعة لاحتمال تجاوز المراجع  عنھ مما یترتب

المتصور أن یظھر المراجع  عنھا عند إعداده تقریر عملیة المراجعة حیث لیس من

 .أخطاء ترتبت على عملھ السابق 

إن حجم الأتعاب التي یحصل علیھا المراجع مقابل خدماتھ الاستشاریة للإدارة قد تؤدى  .٥

إلى التضحیة باستقلال المراجع إذا كانت أكبر من أتعاب المراجعة حتى لا یفقد مصدر 

ً بین الإدارة  .والطرف الثالث  إیراد كبیر وبذلك لا یكون محایدا

  الآراء المؤیدة لتقدیم المراجع للخدمات الاستشاریة  : ثانیا 

لحسم التعارض ) MOHINDE,1993(ھناك عدة دراسات میدانیة قام بھا بعض الباحثین 

تأثیر الجمع بین أداء الخدمات الاستشاریة والمراجعة لنفس العمیل دون الفي الآراء فیما یتعلق ب

   - :مایلي  MOHINDERدراسة و أظھرت جع الخارجي على استقلال المرا

لم یثبت من أي دراسة دلیل على تقدیم الخدمات الاستشاریة یفسد الاستقلال الحقیقي  .١

 .للمراجع الخارجي عند أدائھ المراجعة لنفس العمیل 

ً  بینت .٢ حیث شملت على . الدراسة من خلال معرفة مدى قبول العملاء لتقدیم الخدمتین معا

 :شركة أمریكیة صناعیة وخدمیة كان نتیجتھا ما یلي  ١٠٠عینة 

ً  رفضوا بالدراسة من المشاركین % ٢٠ - قیام المراجع بتقدیم الخدمات الاستشاریة خوفا

 .تأثیر على استقلالھالمن 
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وافقوا على طلب الخدمات الاستشاریة وھم ذوي طلب  دراسة بالمن المشاركین  %٨٠ -

قوي على الخدمات الاستشاریة من مراجعیھم وذلك بسبب  جودة خدمة  المقدمة وقلة 

التكلفة والوقت المؤدي فیھ الخدمة الإضافیة لثقتھم في قدرة المراجعین على تقدیم ھذه 

 .الخدمات 

اصة اعتمدت في تقدیرھا لمدى محافظة المراجع إن غالبیة المنظمات المالیة والبنوك الخ .٣

على استقلالھ على حجم المكتب فكلما كبر المكتب قل التأثیر على الاستقلال والعكس ، 

ن كبر المكتب یسمح بالفصل بین أقسام الخدمات الاستشاریة أوذلك لاعتقادھم  ب

 .والمراجعة 

لمراجعة أو الخدمات الاستشاریة التزام المراجع بدستور المھنة والمعاییر العمل سواء ا .٤

 .یمنع أي تأثیر لأي عمل على استقلال المراجع 

حد المنع جمع بین  إلى إن الشك في التأثیر على استقلال المراجع ھو مجرد شك لم یصل  .٥

 .أداء الخدمات الاستشاریة والمراجعة 

و الرقابة مثل  إن ھناك خدمات استشاریة لا تتعلق بالعملیات المالیة أو لنظم المعلومات .٦

الخدمات المتعلقة ببحوث السوق وتحدید موقع المصنع والاختبارات السلوكیة وھذه 

الخدمات قد تشكك في استقلال المراجع بالنسبة للبعض لأنھا في رأیھم تؤثر على 

محتویات القوائم المالیة محل المراجعة ، إلا إن لجنة مسئولیات المراجعة التابعة للمجمع 

ً لاستقلال المراجع من الخدمات الأمریكي ل لمحاسبین القانونیین ترى أنھا أقل تھدیدا

 .المتعلقة بالعملیات المالیة 

إن القرارات التي تتخذھا الإدارة بناء على الخدمات الاستشاریة المقدمة من المراجع  .٧

 والتي قد تثیر الشكوك حول استقلالھ لا بد أن تزداد عنایة في أدائھا خاصة كلما زادت

 .الأھمیة الاقتصادیة لھذه القرارات 

إن استقلال المراجع لا یتأثر بأداء الخدمات الاستشاریة إذا لم یتعد الخدمة الاستشاریة  .٨

 .جمع البیانات وتحلیلھا وتحدید البدائل المتاحة لمعالجة المشاكل المطلوب حلھا 

ً لدراسة المجمع الأمریكي للمحاسبین القانونیین الإن  .٩ تطبیق العملي في أمریكا طبقا

ACPA   لم یشر لضعف الاستقلال أو لفشل أداء عملیة المراجعة كنتیجة لأداء الخدمات

  .الاستشاریة لنفس العمیل 

ومن خلال ما سبق من أراء مؤیدة ومعارضة للخدمات الاستشاریة التي یقدمھا المراجع 

على المراجع أن یحتفظ بشخصیتھ وتفكیره المستقل وحیاده  بأنھ  یل أو الإدارة یرى الباحثللعم
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ً في حفظ الأسرار ، یبذل عنایة  ً ، أمینا ً نزیھا ً على التصرف ، عادلا الموضوعي وأن یكون قادرا

ً على سمعتھ  ، یعطى النصیحة ولا  یشارك معقولة ، وإن یلتزم بقوانین المھنة الساریة ،محافظا

  .ن یحدد أتعابھ بما یكافئ جھده أفي اتخاذ القرار ، و

  خلاصة الفصل  ٥ -٢

في أھمیة اعتماد الإقرار تناول ھذا الفصل توضیح الخدمات الإضافیة لمھنة المراجعة والمتمثلة 

حیث تم توضیح أھمیة اعتماد . الضریبي ضمن خدمات المراجعة ، والخدمات الاستشاریة 

من قبل المراجع الخارجي والدور الذي یلعبھ في تقریب  المسافة بین العمیل الإقرار الضریبي 

ومصلحة الضرائب ، كما تم التركیز على المقومات والضوابط الضروریة لأداء المھني السلیم 

لتقدیم ھذه الخدمة من قبل المراجع الخارجي ، والمبادئ والإرشادات التي وضعتھا المنظمات 

  .المراجع الخارجي للإقرار الضریبي  المھنیة بشأن اعتماد

، والشروط الواجب توفرھا في تقدیم ھذه  الاستشاریةكما تناول ھذا الفصل التعریف بالخدمات  

كما تناول ھذا الفصل معاییر الخدمات الاستشاریة وذلك من الدور الذي تلعبھ ھذه . الخدمات 

كما تم التطرق إلى موضوع الخدمات .ریة المعاییر في إرشاد المراجع في تقدیم الخدمات الاستشا

الاستشاریة بین المعارضة وتأكید تقدیمھا من المراجع الخارجي حیث بینت أحدى الدراسات إن 

ً  تقدیم الخدمات الاستشاریة لا یفسد استقلال المراجع الخارجي  . استقلالا تاما
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  :مقدمــة ١ – ٣

ً حول دور ومسؤولیة المراجع الخارجي في  ً واسعا شھدت بدایة الألفیة الثالثة جدلا

 ً الھزات التي تتعرض لھا الشركات والمؤسسات من عامة وخاصة ، وتصاعد ھذا الجدل كثیرا

  .الانھیارات الكبرى للشركات العالمیة  تزایدبعد 

مة التجاریة الدولیة ، وافتتاح ومع تطور الاقتصاد في لیبیا ، ومحاولة الإنظمام إلى منظ

یواجھ المراجع الخارجي اللیبي تحدي جدید في مھنة .سوق الأوراق المالیة ، وتدفق الاستثمارات 

ً من خلال التعامل معھا  ً واسعا المراجعة وھو مراجعة الأدوات المالیة المشتقة التي لاقت جدلا

  طاق خدماتھ المھنیة إذا قام زید من التوسع في نیوخطورتھا ، والتي من خلالھا سوف 

  : ما یليبمراجعتھا ، وبالتالي یتناول الباحث في ھذا الفصل 

مفھوم الأدوات المالیة ، أنواعھا وخصائصھا من حیث التعامل معھا ، كما یتناول الفصل 

الصعوبات والمخاطر التي تواجھ المراجع الخارجي عند مراجعة الأدوات المالیة المشتقة ، كما 

أھم المھارات والتقنیات الأساسیة الواجب توفرھا في المراجع الخارجي على  سیتم التعرف 

  .الأدوات المالیة المشتقة لمراجعة 

  الأدوات المالیة المشتقة  ٢ – ٣

شھدت السنوات الأخیرة ظاھرة طغت ملامحھا على الأسواق المالیة العالمیة ، وھي 

مستحدثھ تدعى الأدوات المالیة المشتقة ، والتي قدر . الإقبال منقطع النظیر على الأدوات المالیة 

تریلون قیمة التعامل في  ٤٨تریلیون دولار مقابل  ٣٥یوازي ما  ١٩٩٤حجم التداول فیھا عام 

مما یعطي الانطباع بضخامة حجم ) أسھم ، سندات ، سوق نقدي ( الأسواق المالیة التقلیدیة 

  .التعاملات فیھا 

وتعد المشتقات في واقع الأمر بمثابة تحد جدید للمراجعین یستوجب وضع إطار لعملیة 

رتبة عن ظھور ذلك النوع من الأدوات تحلول لعدید من المشكلات الم من شأنھ توفیر، المراجعة 

  ).٢٥:، ص٢٠٠٨عطیة ، ( 

بأنھا أدوات مالیة تشتق قیمتھا من سعر أو معدل أو مؤشر ما " وتعرف الأدوات المالیة 

، وھذا السعر أو المعدل الأساسي یمكن أن یكون سعر ورقة مالیة محددة أو سعر صرف أجنبي ، 

  ).٤٠،ص٢٠٠١حماد ، " ( ما ، أو معدل فائدة ، أو مؤشر أسعار أو سلعة 
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حسابات (عبارة عن عقود مالیة تتعلق ببنود خارج المیزانیة  بأنھا"وعرفت الأدوات 

وتحدد قیمتھا بقیمة واحد أو أكثر من الموجودات أو الأدوات أو المؤشرات الأساسیة ) نظامیة 

كذلك یعرف مجلس المعاییر المحاسبیة الأمریكیة .) ١:، ص٢٠٠٧جاب الله ، ( المرتبطة بھا 

)FASB(Finacial accounting standards bord  الأدوات المالیة المشتقة بأنھا:  

  عقد قانوني یتضمن ما یلي 

 :فرض التزام تعاقدي على المنشاة الأولى  -١

مع المنشأة  بتسلیم نقدیة أو أداة مالیة أخرى للمنشأة الثانیة ، أو تبادل أداة مالیة أخرى

  .الثانیة في ظل ظروف یحتمل أن تكون غیر مواتیة 

  :نقل حق تعاقدي إلى المنشأة الثانیة  – ٢    

بتسلیم نقدیة أو أداة مالیة أخرى للمنشأة الأولى ، أو بتبادل أداة مالیة أخرى مع المنشأة          

  .الأولى في ظل ظروف یحتمل أن تكون غیر مواتیة 

یف السابق للأدوات المالیة یتضح أن الأصول المادیة مثل البضاعة ومن خلال التعر

ریف ، على امن ھذه التع تخرجوالمعدات والأصول غیر ملموسة مثل الشھرة وبراءة الاختراع 

الرغم من أن السیطرة على مثل ھذه الأصول قد یوفر فرصة للحصول على تدفق نقدي مستقبلي 

 ً ً لاستلام النقدیة أو الأصول المالیة الأخرى ، بمعنى أنھا ، إلا أنھا لا تعطي لحائزھا حقا حاضرا

  .لا تحمل طبیعة تعاقدیة تجیز للمنشاة تنفیذ شروط التعاقد مثل الأدوات المالیة المشتقة 

وبالتالي یمكن القول بأن أھم ما یمیز الأدوات المالیة عن الأصول المالیة أو الأصول 

ً على طبیعة التعاقدیة لھذالالأخرى ھو  طرفي العقد  ىحدإه المشتقات ، والتي تفرض التزاما

ً للطرف الأخر باستلام ھذا البند في تاریخ محدد وحسب شروط ھذا  بتسلیم البند محل التعاقد وحقا

  )٢٠١١أحمد ، . ( العقد

  أنواع الأدوات المالیة المشتقة  ٣ – ٣

مجموعة واسعة من العقود المالیة التي تتنوع وفق طبیعتھا ، المالیة المشتقة تضم الأدوات      

كونھا أساسیة ومخاطرھا وآجالھا ، كما تتنوع ھذه الأدوات المشتقة تبعا لدرجة تعقیدھا من ناحیة 

  )٥:ص ،٢٠٠٣،محمود ( أو وسیطة 

  : ویمكن تصنیف أنواع الأدوات حسب الأتي 
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  العقود الآجلة  ١ – ٣ – ٣

الآجل ، ھو عقد یلتزم مالكھ بشراء أصل معین أو أداة أخرى في تاریخ العقد المؤجل أو 

والعقود الآجلة ھي عقود . معین في المستقبل بسعر یعرف بسعر الممارسة یتحدد عند نشأة العقد 

تفاوضیة بین أطراف العقد ، وبالتالي فإنھا  عقود شخصیة یتم من خلالھا وضوح الشروط التي 

ً بمجرد إبرامھ ولا محل و. تلائم أطراف العقد  ً للطبیعة الشخصیة فإن العقد یكون نھائیا نظرا

للرجوع فیھ ویكون واجب التنفیذ ، كما إن من أھم خصائص ھذه العقود أنھ لا مكان للمضاربین 

وبالنسبة للبنوك فإنھ یمكن أن تستخدم العقود الآجلة في شراء أو بیع العملات ، ویمكن عن . فیھ 

البنوك باستخدام  قوموت. جلة التحدید المسبق لتكلفة السلعة المستوردة والمصدرة طریق العقود الآ

العقود الآجلة في تجنب مخاطر تقلبات أسعار الصرف عن طریق تغطیة مراكز نقدیة مفتوحة 

  )٥:ص،٢٠٠٣محمود ، ( تتطلبھا أغراض العمل 

    العقود المستقبلیة  ٢- ٣ – ٣

أوراق مالیة ، محاصیل زراعیة ، سلع ( أو بیع أصل ھي عقود تتیح لأحد أطرافھا شراء 

ً ) ألخ ....... مثل المعادن أو البترول والغاز  من أو إلى طرف أخر بسعر محدد متفق علیھ مسبقا

ویتم تداولھا داخل . ن یتم التسلیم أو التنفیذ في تاریخ استحقاق العقد أیسمى سعر المستقبل على 

نھ یتعذر تسلیم الأصل محل التعاقد ، وإنما تتم التسویة على أساس بورصة الأوراق المالیة ، إلا أ

فروق الأسعار ، وھي ملزمة لطرفي العقد بالتنفیذ حتى النھایة وتتم تسویة الفروق المالیة على 

  )٩:ص،٢٠٠٢عبد الجلیل ، .( أساس یومي 

  عقود الخیارات  ٣ – ٣ – ٣

ً أو شراء لقدر معین من أصل  ھي عقود یحق بموجبھا تنفیذ أو عدم تنفیذ عملیة ما بیعا

مالي في تاریخ لاحق وبسعر محدد وقت التعاقد وذلك نظیر دفع علاوة للبائع عند تحریر العقد 

  )١٨٩:ص،٢٠٠٧، الشواربي (م تنفیذ العقد أم لا توھذه العلاوة غیر قابلة للرد سواء 
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  عملیة إعادة الشراء  ٤ – ٣ – ٣

تعني عملیات إعادة الشراء الاتفاق بین طرفین على بیع كمیة معینة من الأوراق المالیة 

مع تعھد البائع بإعادة شراء ھذه الأوراق بعد فترة ) ذونات وسندات أ(الحكومیة أو غیر حكومیة 

ً أمحددة بسعر    )٦ص ،٢٠٠٣محمود ، (علي من سعر البیع یتم الاتفاق علیھ مسبقا

ً من قبل المؤسسات المالیة والشركات وكافة  وقت لاقت المشتقات المالیة قبولا واسعا

ً للمنافع الكبیرة التي حققتھا سواء فیما یتعلق بتخفیض تكالیف التمویل ، أو  المستثمرین نظرا

یة تحسین معدلات العائد على الأصول ، ولعل أھم المنافع التي تقدمھا المشتقات المالیة ھي حما

ویطلق . المستثمرین من المخاطر السوقیة الناجمة عن التغیرات الأسعار المفاجئة غیر المتوقعة 

 OFF  BALANCE  SHEET  ITEMSعلى المشتقات المالیة العناصر خارج المیزانیة 

ن غالبیة المشتقات المالیة لا یتم تسجیلھا في السجلات المحاسبیة ، وتعتبر ھذه من أھم إحیث 

  ) ٣٥ص،٢٠١٠واصف ، . ( ت التي تواجھ المراجع الخارجيالمشكلا

  :خصائص المشتقات المالیة  ٤ – ٣

تتسم عقود المشتقات المالیة بخصائص معینة تمیزھا عن غیرھا من الأدوات المالیة ، ومن 

  . المھم التعرف على ھذه الخصائص وذلك لكي تساعد المراجع في عملیة مراجعة المشتقات 

 التعقید   . أ

أو التقویم  الاستخدامتتصف العملیات المرتبطة بالمشتقات بعدم الوضوح والتعقید سواء في 

 ً ھداف المطلوبة مما قد یؤدي إلى بعض المشاكل المالیة أو للأأو المحاسبة عنھا أو تحقیقا

الارتباك المالي ، فعقود المشتقات المالیة تصمم لتحقیق أغراض خاصة لمستخدمیھا ، لذلك فقد 

ً حول كیفیة استخدام أداة بعینھا، أي ھناك غموض في الھدف من استخدام یكو ن ھناك غموضا

المشتقات المالیة مما یؤدي إلى صعوبة تقییمھا والمحاسبة عنھا وبالتالي احتمال تعرض المنشاة 

  فیھالمخاطر ناتجة عن إساءة فھم الھدف من التعامل 

 الرافعة المالیة .ب

الیة عالیة ، ومن ثم ترتبط بدرجة عالیة من المخاطر مما قد یعرض تتمیز المشتقات برافعة م

 , Winegrad , Herz(المتعامل فیھا لمخاطر كبیرة لا تتناسب مع أسعار العناصر الأساسیة 

1995  (  



38 
 

  

 طبیعة العملیات خارج المیزانیة .ج 

خل المیزانیة سھم والسندات داكالأجرى التطبیق العملي على إثبات قیم الأدوات التقلیدیة 

كأصول أو خصوم ، ومن ثم یكون من السھل التعرف على أرصدتھا المثبتة ، وتتبع أي تغیرات 

فیھا بعكس الحال بالنسبة للأدوات المالیة المشتقة التي تقتضي طبیعة التعامل فیھا تداولھا بقیم 

 ً قدیة كامنة ، وھو بصورة لا تعكس ما تتضمنھ من قیم ن_ نقدیة ضئیلة إن لم تكن معروفة تماما

نتیجة لعدم إثبات  ھما لا یتماشى مع طبیعة الأصول والخصوم خارج المیزانیة ، ولا شك إن

ً للتعرض لمخاطر عدم الإفصاح عن  الأرصدة الفعلیة والتغیرات فیھا ، فإن المجال یكون مفتوحا

  .تلك القیم بالإضافة لمخاطر ضعف الرقابة علیھا 

 السیولة .  د

المشتقات تتسم بدرجة سیولة عالیة حیث یسھل تسویتھا إما عن طریق البیع أو شراء بعض عقود 

المقاصة ،  ورام صفقة عكسیة بواسطة التسویة أفي تاریخ  الاستحقاق المحدد ، أو عن طریق إب

ً تسویة بعض أإلا  نواع عقود المشتقات في أسواق أنھ في الوقت المحدد نفسھ قد یصعب أحیانا

  ) ٢٠٠٨عطیة ، (  .ینتج عنھ مشاكل في عملیات تقییمھا ومراكز المرتبطة بھا المشتقات مما

 عدم وضوح القواعد المحاسبیة .  ه

لا یزال ھناك نوعا ما من الغموض المحیط بالمعالجة المحاسبیة للآثار المترتبة على الدخول 

ً إلى التقدم السریع والنمو المتلا حق في مجال ابتكار في عملیات المشتقات ، ویرجع ذلك أساسا

جل أواستخدام الأدوات المالیة المشتقة والذي لا یواكبھ استجابة محاسبیة مماثلة وسریعة من 

المحاسبة عن تأثیرات تلك الأنشطة بحیث یمكن ملاحظة وجود فجوة واسعة من الواقع 

عن الآثار الاقتصادي الذي تمارس فیھ تلك الأنشطة وبین الاستجابة المحاسبیة اتجاه التعبیر 

  ) Winegrad , Herz ,1995,pp122(المحاسبیة الناتجة عنھا 

  وجود حاجز نفسي . و 

ً للخسائر الكبیرة التي تعرضت لھا بعض المنشات نتیجة التعامل في المشتقات ، وما  نظرا

كتب عن المخاطر المصاحبة لھذا التعامل ، وكثرة الإصدارات المھنیة التي تعرض وتعالج 

تھا معالجة المشتقات حتى ذالمالیة بوجھ عام ومن ضمنھا المشتقات ، وللمراحل التي أخالأدوات 
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ً اضحظھور المعیار المحاسبي و وتأخر صدور ) ٣٩معیار الدولي ال( عن المعالجة المحاسبیة  ا

إرشادات أو معاییر مراجعة المشتقات ، فإن ذلك كلھ أدى إلى النظر إلى موضوع المحاسبة 

  ) ٢٠٠٢عبد الجلیل ، ( المشتقات المالیة بتخوف وحذر وحساسیة شدیدة والمراجعة عن 

 صعوبات التي تواجھ المراجع الخارجي عند مراجعتھ المشتقاتالمخاطر وال ٥ – ٣

  المالیة 

 inherentتؤثر الخصائص السابقة للمشتقات المالیة على مستوى المخاطر الحتمیة 

RISK   الملازمة لإعمال المراجعة ، سواء على مستوى أرصدة الحسابات الناتجة عن التعامل

  ) . ١٩٩٨مصطفى ، عبد العزیز ، ( في ھذه المشتقات أو على مستوى القوائم المالیة ككل 

فعلى مستوى أرصدة الحسابات تتعدد العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع مستوى المخاطر الحتمیة 

ة أرصدة الأصول والخصوم والمصروفات والإیرادات الناتجة عن التعامل في الملازمة لمراجع

تلاعب في الالإدارة  نحو التحریف أو  لدى المشتقات المالیة ، وأول ھذه العوامل أن ھناك دوافع 

ن التعامل في إأرصدة ھذه الحسابات خاصة في حالة استخدامھا كأدوات للمضاربة ، حیث 

ات للمضاربة بما یتماشى عنھا من احتمالات تعرض المنشاة لخسائر المشتقات المالیة كأدو

جسیمة ، قد تدفع الإدارة إلى التحریف أو التلاعب في القوائم المالیة لإخفاء ھذه الخسائر أو 

قانونیة مع حملة التأجیل الاعتراف بھا في قائمة الدخل ، وذلك حتى لا تتعرض  للمنازعات 

لعامل الثاني الذي یؤدي إلى ارتفاع مستوى المخاطر الحتمیة وا، ) ١٩٩٨مصطفى،( الأسھم 

للمراجعة على مستوى أرصدة حسابات المشتقات المالیة ھو الصعوبات التي تواجھ عملیة تحدید 

لھذه المشتقات خاصة في حالة عدم وجود سوق نشطة أو منظمة لھذه الأدوات ، *  القیمة العادلة 

نماذج وأسالیب كمیة لقیاس ھذه القیمة ، إلا أن تعددھا وتعدد حیث یتطلب الأمر الاعتماد على 

المتغیرات التي تستخدم في القیاس ، واعتماد بعض ھذه المتغیرات على نواحي تقدیریة یؤدي 

إلى اختلاف القیمة العادلة للمشتقات المالیة من نموذج إلى أخر ، بل واختلافھا بالنسبة لنفس 

 )١٩٩٦ھندي، (متغیرات تقدیریة  منالنموذج في ضوء ما تحتویھ 

 

  

____________________  

  .ھي القیمة التي یمكن بموجبھا تبادل أو تسویة التزام بین أطراف كل منھم لدیھ رغبة التبادل وعلى بینة من الحقائق : القیمة العادلة * 



40 
 

  الصعوبات التي تواجھ المراجع الخارجي عند مراجعتھ للمشتقات  ١ – ٥-  ٣

لتمییزھا  ،وذلك  الأدوات المالیة المشتقة مجموعة من مشكلات المراجعة الخاصةتطرح 

ً ومن أھم ھذه المشكلات    ) ٢٠٠٧الشواربي ، ( بطبیعة معقدة ولكونھا أدوات مالیة جدیدة نسبیا

مشكلة صعوبة تحدید ھدف الإدارة من التعامل في المشتقات المالیة ، وخاصة إن : أولا 

المحاسبیة الحالیة تعتمد في الأساس على قصد أو نیة الإدارة فیما إذا  كان التعامل في الممارسات 

تفادة من تقلبات أسعار المشتقات المالیة سیتم بھدف تغطیة المخاطر أو ھدف المضاربة والاس

بھدف الاستثمار طویل الأجل المتمثل في الاحتفاظ بھذه المشتقات لفترة زمنیة طویلة  والسوق ، أ

ً و حتى تاریخ استحقاق العقد لاقتناء الإدارة المالیة الأساسیة موضوع العقد الأمر الذي یشكلأ عبئا

على الإدارة تجاه التعامل في المشتقات المالیة والتأكد من اتساق المعالجة المحاسبیة لھا مع 

لإعلان عن قد تدفع الإدارة إلى ا دوافعن ھناك أالھدف من استخدام المشتقات المالیة ، خاصة 

الھدف من التعامل في المشتقات المالیة على غیر حقیقتھ ، كأن تستخدم المشتقات المالیة 

ھدف المعلن ھو تغطیة المخاطر ، حتى لا تتعرض لمنازعات قانونیة مع الللمضاربة في حین أن 

  .حملة الأسھم خاصة في حالة حدوث خسائر جسیمة 

ة الداخلیة على المشتقات المالیة ، خاصة في ظل مشكلة صعوبة تقییم نظم الرقاب: ثانیا 

تزاید المخاطر المصاحبة للمشتقات المالیة وتنوعھا وتعقد أشكالھا ، وتزاید احتمالات حدوث 

أخطاء أو مخالفات في أنشطة المشتقات المالیة ، الأمر الذي یتطلب ضرورة إخضاعھا 

یة على نظم الرقابة الداخلیة ، وھذا یتطلب لاختبارات الالتزام لتحدید درجة الموثوقیة والاعتماد

  .أدوات جدیدة للمراجعة 

مشكلة عدم وضوح أسس المحاسبة عن المشتقات المالیة  من حیث القیاس : ثالثا 

والإفصاح المحاسبي في القوائم المالیة خاصة في ظل التطور السریع والمتزاید في أشكال وأنواع 

المشتقات المالیة واستخدامھا ، وعدم ملاحظة الفكر المحاسبي لھذا التطور الأمر الذي یسبب 

       ویمكن تبویبھا في ثلاث مجموعات. مراجعة المشتقات المالیة  في صعوبات كبیرة للمراجع

  ) .  ٢٠٠٤طنطاوي ، ( 

مشكلة  الاعتراف المحاسبي للمشتقات المالیة ، حیث یواجھ المراجع وھو بصدد التحقق  .١

من سلامة تأكیدات الوجود والحدوث مشكلة ھل یتم إدراج المشتقات المالیة ضمن 

 .الإبقاء علیھا ضمن الأنشطة خارج المیزانیة المیزانیة أم 
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مشكلة القیاس والتقییم المحاسبي للمشتقات المالیة ، حیث یواجھ المراجع مجموعة من  .٢

 :الصعوبات وھو بصدد التحقق من تأكیدات القیاس والتقییم تتمثل فیما یلي 

التكلفة ھو یة ھل ما ھو الأساس الذي یعتمد علیھ المراجع في قیاس وتقییم المشتقات المال -

 .القیمة العادلة  والتاریخیة أ

كیف یمكن للمراجع التحقق من صحة القیمة العادلة للمشتقات المالیة في حالة الأخذ بھا  -

 .كأساس للتقییم 

كیف یمكن للمراجع التحقق من صحة معالجة الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التعامل في  -

 .المشتقات المالیة 

نھ لا یوجد اتفاق على    شكل أرض والإفصاح عن المشتقات المالیة ، خاصة مشكلة الع.   ٣

ً لھا في القوائم المالیة ً معینا حیث  ، أو نمط محدد للمعلومات المطلوب الإفصاح عنھا أو موقعا

یواجھ المراجع مجموعة من الصعوبات وھو بصدد التحقق من سلامة تأكیدات العرض 

التي یجب على المراجع التحقق من الإفصاح عنھا، وھل یتم  والإفصاح في نوعیة المعلومات

  .الإفصاح عنھا في صلب القوائم المالیة أم في الإیضاحات المتممة لھا 

مشكلة زیادة اختبارات المراجعة ، حیث یجب على المراجع وھو بصدد مراجعة  : رابعا 

ً لحداثة ھذه الأدوات و المخاطر المرتبطة بھا مثل المشتقات المالیة توسیع اختباراتھ نظرا

اختبارات التغطیة ، واختبارات ملائمة إدارة الخطر إضافة إلى اختبارات الأساسیة واختبارات 

( الالتزام بنظم الرقابة الداخلیة واختبار مستوى خطر المراجعة وإجراءات التحقق الأساسیة     

  ) ٢٠٠٧الشواربي ، 

ثبات الناتجة عن التداول الالكتروني للمشتقات مشكلة تعقد جمع وتقییم أدلة الإ : خامسا 

من تبادل  ي للمشتقات المالیة ، وما یصاحبھن التداول الإلكترونأمما لا شك فیھ والمالیة ، 

الالكتروني للبیانات من شانھ أن یؤثر على أسالیب وإجراءات المراجعة ، حیث یواجھ  المراجع 

  )٢٠٠٤طنطاوي ، ( بالعدید من التحدیات في ھذه البیئة التي تخلو من المستندات الورقیة 

ً  ومن الصعوبات التي تواجھ المراجع تجمیع معلومات عن طبیعة خدمات المنظمات  أیضا

حتى یمكنھ التخطیط الجید لعملیة المراجعة تتعامل مع الشركة في المشتقات المالیة خدمیة التي ال

، حیث سیقوم بتجمیع المعلومات من مصادر مختلفة مثل العقد بین الشركة والمنظمة الخدمیة ، 

ھا من وتقریر المراجعة الداخلیة ، والاستفسار من الأفراد بالشركة أو المنظمات الخدمیة ، وغیر

 ً   .المعلومات التي یصعب جمعھا أحیانا
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  معاییر مراجعة المشتقات المالیة  ٦ – ٣

ً من أركان عملیة  ً أساسیا ً تمثل معاییر المراجعة ركنا ً المراجعة ، حیث تعلب دورا مھما

في توجیھ وإرشاد  المراجعین عند تخطیط أداء عملیة المراجعة ، إضافة إلى زیادة الثقة في رأي 

مما ینعكس في  ، العام تقلى قبول المراجعین من قبل مستخدمي القوائم المالیة باعتبارھا معاییر 

تزاید وقد أدى انتشار المشتقات المالیة و. النھایة على تضیق فجوة التوقعات في المراجعة 

 ةبالإضافالمخاطر المرتبطة بھا وتأثیرھا الجوھري على نتائج أعمال المنشأة ومركزھا المالي 

إلى صعوبة فھمھا من جانب المراجعین إلى قیام المجمع الأمریكي للمحاسبین القانونیین بإصدار 

، أنشطة " مراجعة الأدوات المالیة المشتقة "بعنوان ) ٩٢(المراجعة الأمریكي رقم  معیار 

ذلك قیام لجنة معاییر المراجعة الدولیة بإصدار  تثمارات في الأدوات المالیة ،وتلىالتغطیة ، واس

 ، وفیما یلي عرض ھذه" یة المشتقة مراجعة الأدوات المال" بعنوان ) ١٠١٢(المعیار الدولي رقم 

  :المعاییر 

  )no (92)SAS  )AICPA,2000معیار المراجعة الأمریكي  ١- ٦ – ٣

 SAS noأصدر المجمع الأمریكي للمحاسبین القانونیین معیار المراجعة الأمریكي رقم 

، أنشطة التغطیة ، والاستثمارات في الأوراق " مراجعة الأدوات المالیة المشتقة " بعنوان  (92)

ً  من المعیار المراجعة الأمریكي رقم  المالیة ، وقد جاء ھذا  SAS no) ٨١(المعیار بدلا

  .والخاص بمراجعة الاستثمارات وفیما یلي إیضاح أھداف ھذا المعیار 

  الھدف من المعیار  – ١

جراءات الخاصة الإیھدف المعیار إلى توفیر إرشادات للمراجع عند تخطیط وأداء 

  .دوات المالیة المشتقة بتأكیدات القوائم المالیة المرتبطة بالأ

  متطلبات المعیار  – ٢

إرشادات للمراجعین عند مراجعة المشتقات ) ٩٢(یوفر معیار المراجعة الأمریكي رقم 

  : المالیة في النواحي التالیة 

  المھارات والمعرفة المخصصة : أولا  

وتنفیذ أوضح المعیار أن المراجع ربما یحتاج إلى مھارات ومعرفة متخصصة لتخطیط 

  .إجراءات المراجعة الخاصة بتأكیدات القوائم المالیة المرتبطة بالمشتقات المالیة 
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  أمثلة لإجراءات المراجعة والمھارات المتخصصة المطلوبة) ١ - ٣(الجدول رقم 

  المھارات والمعرفة المتخصصة  إجراءات المراجعة  الرقم

متخصصة في كیفیة التداول  یحتاج إلى معرفة  فھم نظام معلومات المنشاة المالیة  ١

الإلكتروني للمشتقات المالیة وتطبیقات الحاسوب 

،بالإضافة إلى معرفة متخصصة بأنواع المشتقات 

  المالیة وشروطھا والمخاطر المرتبطة بھا

یحتاج إلى معرفة ومعلومات عن نماذج التقییم المختلفة   فھم محددات القیمة العادلة للمشتقات  ٢

  تخدامھاومتى وكیف یتم اس

تقییم المخاطر المتأصلة المرتبطة   ٣

  بالمشتقات المالیة

یحتاج إلى معرفة بمفاھیم إدارة المخاطر العامة وبصفة 

  خاصة استراتجیات إدارة الأصول والخصوم

یحتاج إلى معرفة ومھارات خاصة بكیفیة تصمیم   تقییم مخاطر الرقابة  ٤

الضعف المعلومات المحاسبیة حتى یمكن تحدید نواحي 

  في نظام الرقابة المطبق على المشتقات المالیة

  )٢٣ص :٢٠٠٤طنطاوي ، : (المصدر 

  

  :  تقییم المخاطر الحتمیة : ثانیا 

حدد المعیار مجموعة من الاعتبارات التي قد تؤثر على تقییم المراجع للمخاطر الحتمیة 

  :لتأكیدات القوائم المالیة المرتبطة بالمشتقات المالیة وھي 

تعقد خصائص عقود المشتقات المالیة یؤدي إلى صعوبة القیاس والإفصاح المحاسبي  .١

 .عن المشتقات المالیة و زیادة المخاطر الملازمة لھا 

عدم ارتباط المشتقات المالیة عادة بوجود تدفقات نقدیة أو ربما تتطلب تدفقات نقدیة  .٢

ایدة بأن تكون العقود لم یتم ضئیلة عند بدء سریان العقد الأمر الذي یصاحبھ مخاطر متز

ً وتسجیلھا في القوائم المالیة    .تحدیدھا أو سیتم تحدیدھا جزئیا

خبرة المنشأة في التعامل بالمشتقات المالیة ، حیث إن استخدام المشتقات المالیة بدون  .٣

 .خبرة ملائمة داخل المنشأة یؤدي إلى ارتفاع المخاطر الحتمیة المصاحبة لھا 

في تقییم  یر المحاسبة المتعارف علیھا مثل استخدام التكلفة التاریخیةعدم تناسب معای .٤

 .المالیة مشتقات ال
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مشتقات وتأثیرھا على تحدید المعالجات ھاللصعوبة تحدید ھدف الإدارة من استخدام .٥

 .)مضاربة ، أم إدارة مخاطر ( المحاسبیة الملائمة 

عدم ملاحقة معاییر المحاسبة التطور المستمر في أشكال وأنواع المشتقات المالیة و .٦

 .والمراجعة لھذا التطور المستمر مما یزید من مخاطر المراجعة 

 .)مثل مخاطر الائتمان ، مخاطر السوق ، مخاطر قانونیة ( عوامل خارجیة  .٧

  تقییم خطر الرقابة : ثالثا 

داخلیة أوضح المعیار أن مخاطر الرقابة ھي المخاطر الخاصة بأن نظم المحاسبة والرقابة ال

لن تمنع أو تكتشف أو تصحح في التوقیت المناسب أي تحریفات في أرصدة المشتقات المالیة التي 

یمكن أن تكون جوھریة سواء على مستوى فردي أو عندما تشترك التحریفات في أرصدة 

  .حسابات أخرى 

والإجراءات ویعتمد تقییم مخاطر الرقابة على حكم المراجع المھني عن جودة بیئة الرقابة 

 :ة المطبقة وتشمل الاعتبارات التي قد تؤثر على تقدیر المراجع لمخاطر الرقابة ما یلي یالرقاب

مدى وجود سیاسات وإجراءات تفصیلیة مكتوبة وواضحة تغطي استخدام المشتقات  .١

 .المالیة 

مدى توافر نظام معلومات محاسبي عن أنشطة المشتقات یوفر معلومات ملائمة عن  .٢

 .ات المالیة في الوقت المناسب لمتخذي القرار المشتق

٣.  ً مدى وجود أدوات رقابیة ملائمة للتأكد من سلامة الترخیص بالمعلومات وفقا

 .للسیاسات المرسومة 

مدى توافر السیاسات والإجراءات الملائمة للرقابة على خطر الائتمان مع الأطراف  .٤

 .المقابلة 

 .ال المراجعة الداخلیة بصفة دوریة مدى خضوع أنشطة المشتقات المالیة لأعم .٥

  دراسة تأثیر المنظمات الخدمیة : رابعا 

أوضح المعیار أن المنشآت قد تستخدم المنظمات الخدمیة سواء لشراء أو بیع المشتقات 

ن المنظمات الخدمیة أالمالیة أو الاحتفاظ بسجلات عملیات المشتقات المالیة ، ویرجع ذلك إلى 

برة بالمشتقات المالیة مقارنة بما لدى إدارة المنشأة ، كما أن استخدام خ ذات  عادة ما تكون

المنظمات الخدمیة یسمح بالفصل بین الواجبات من ناحیة أخرى مما یعمل على تقویة نظم الرقابة 

  .الداخلیة على أنشطة المشتقات 



45 
 

منظمة  عملیة المراجعة بدراسة تأثیرلویتطلب المعیار أن یقوم المراجع عند التخطیط 

  :تي الخدمات على النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلیة للمنشأة ویتطلب ذلك القیام بالآ

 .فھم طبیعة الخدمات التي تقدمھا منظمة الخدمات وكیف یتم متابعتھا  -

 .فھم أسالیب الرقابة الموضوعة بالمنظمات الخدمیة على العملیات التي تقدمھا -

 .لحمایة وسلامة وسریة المعلومات فھم الإجراءات الموضوعة  -

  إجراءات التحقق الأساسیة : خامسا 

یتطلب المعیار أن یقوم المراجع بدراسة المستویات المقدرة للمخاطر الحتمیة ومخاطر 

الرقابة عند تحدید طبیعة وتوقیت ونطاق وإجراءات التحقق الأساسیة المطلوبة لتخفیض مخاطر 

وكلما ارتفع  تقدیر المخاطر الحتمیة ومخاطر . قبولھ  المراجعة إلى مستوى منخفض یمكن

الرقابة زاد حجم أدلة  إثبات المراجعة التي یحصل علیھا المراجع عند أداء اختبارات التحقق 

  :الأساسیة وتتمثل إجراءات التحقق الخاصة بتأكیدات القوائم المالیة فیما یلي 

  الوجود والحدوث  – ١

م التقریر بھا في القوائم المالیة من خلال قیاسھا تلمالیة التي ن المشتقات اأالوجود یعني 

ن التغیرات في أوالإفصاح عنھا موجودة في تاریخ المیزانیة العمومیة ، بینما الحدوث یعني 

تقریر عنھا كجزء من الأرباح أو ضمن مكونات الدخل الشامل الأخرى الم تالمشتقات المالیة التي 

حدثت أثناء فترة إعداد القوائم المالیة ، وتتضمن إجراءات التحقق بتأكیدات أو التدفقات النقدیة قد 

  :الوجود أو الحدوث ما یلي 

 .المصادقات مع الطرف المقابل لعقد المشتقات المالیة  -

 .مع السماسرة عن معاملات المنشأة المتعلقة بالمشتقات المالیة  المصدقات -

 .فحص عقود المشتقات المالیة  -

 .المستندي المؤید للتسویات اللاحقة بعد نھایة الفترة  محل التقریر  فحص التوثیق -

 .أداء إجراءات الفحص التحلیلي  -
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  الاكتمال  – ٢

م التقریر عنھا في القوائم المالیة من تن كافة أنشطة المشتقات المالیة قد أالاكتمال یعني 

الخاصة بتأكیدات الاكتمال ما خلال قیاسھا والإفصاح عنھا وتتضمن إجراءات التحقق الأساسیة 

  :یلي 

طلب معلومات تفصیلیة من الطرف المقابل عن كافة المشتقات المالیة والعملیات مع  -

 .المنشأة 

إرسال مصادقات إلى حاملي المشتقات المالیة لاختبار تأكیدات الشمول للمشتقات  -

 .المسجلة في السجلات المحاسبیة 

 .للمستویات اللاحقة بعد نھایة الفترة محل التقریر توثیق المستندي المؤید الفحص  -

 .فحص قوائم السماسرة عن وجود عملیات المشتقات ومراكزھا  -

 .أداء إجراءات الفحص التحلیلي  -

  التقییم  – ٣

م تقریر عنھا في القوائم المالیة من خلال القیاس أو تالتقییم یعني أن قیم المشتقات المالیة التي 

ً لمبادئ المحاسبة المتعارف علیھا ، وقد أشار المعیار تالإفصاح عنھا قد  ن أم تحدیدھا طبقا

ً لطریقة التقییم المستخدمة في القیاس والإفصاح كما یلي    :إجراءات التحقق تختلف طبقا

  التقییم على أساس التكلفة  –أ 

ن إجراءات التحقق الأساسیة للحصول على دلیل إثبات عن تقییم أأوضح المعیار 

  :الأدوات المالیة المشتقة تشمل الآتي 

 .فحص التوثیق المستندي  لسعر الشراء  -

 .المصادقة مع الطرف المقابل لعقد المشتقات المالیة  -

  التقییم على أساس القیمة العادلة  –ب 

یتطلب المعیار أن یحصل المراجع على دلیل إثبات مؤید للقیمة العادلة للمشتقات المالیة التي 

  : الحالتین ھما  ىحدإا أو الإفصاح عنھا وھنا نواجھ یتم قیاسھ

 مشتقات المالیة متداولة في البورصة الإذا كانت   •
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  :   یتعین على المراجع القیام بالاختبارات التالیة

م من خلالھا الحصول على قوائم الأسعار الیومیة التي استخدمت في تفحص الطرق التي  -

 .تقییم المشتقات 

ً للتقییم مع الأسعار المعلنة بواسطة جھات  - مقارنة الأسعار المعلنة التي اتخذت أساسا

 .أخرى مثل النشرات المالیة أو أسعار البورصات الأخرى 

 : إذا كانت المشتقات المالیة غیر متداولة في البورصات •

لقیام بالاختبارات في ھذه الحالة تقوم المنشأة بتقییم المشتقات المالیة  ویتعین على المراجع ا

  :التالیة 

 .تقییم معقولیة وملائمة النموذج  -

إعادة حسابات قیمة المشتقات باستخدام نموذج یتم تطویره عن طریق المراجع أو عن  -

 .طریق متخصص یتعاقد مع المراجع 

 .مقارنة القیمة العادلة مع أسعار البیع الفعلیة  -

  :العرض والإفصاح : رابعا 

ن تبویب ووصف والإفصاح عن المشتقات المالیة في القوائم أي العرض والإفصاح یعن

ً لمبادئ المحاسبة المتعارف علیھا ، ویعتمد تقییم المراجع على ما إذا تالمالیة للمنشأة قد  م طبقا

ً للمعاییر على تقییمھ للأمور التالیة تكان العرض والإفصاح عن المشتقات قد    :م وفقا

ً ھل المبادئ المحاسبیة  - ً عاما  .المطبقة تلقى قبولا

 .ھل المبادئ المحاسبیة ملائمة في مثل ھذه الظروف المحیطة  -

ھل القوائم المالیة بما فیھا الإیضاحات المتممة توفر معلومات عن الأمور التي قد توثر  -

 .على استخدامھا وفھمھا وتفسیرھا 

وتلخیصھا بطریقة معقولة م تبویبھا تم عرضھا في القوائم المالیة تھل المعلومات التي  -

 .بحیث لا تكون تفصیلیة بدرجة كبیرة ولیست مختصرة بدرجة مبالغ فیھا 

ھل القوائم المالیة تعكس العملیات والأحداث الأساسیة بطریقة من شأنھا تتضمن عرض  -

 .المركز المالي ونتائج أعمال المنشأة والتدفقات النقدیة داخل مدى الحدوث المقبولة
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 )(no IFAC)١٠١٢(عیار المراجعة الدولي م ٢ – ٦ – ٣

International federation of accountantsصدر الإتحاد الدولي للمحاسبین أ

)IFAC ( ثم  ٢٠٠٠مسودة العرض المتعلقة بمعیار مراجعة المشتقات المالیة في أغسطس ،

) IFAC(وبعد إن قام  ٢٠٠٠نوفمبر  ٣٠تلقى الردود حول ھذه المسودة خلال موعد أقصاه 

ً بإجراء التعدیلات على مسودة العرض بناء على ھذه الردود ، أصدر أول معیار لمراجعة  ا

  ).IFAC,2001( ٢٠٠١المشتقات المالیة المشتقة في مارس 

  ھدف المعیار  – ١

یھدف ھذا المعیار إلى توجیھ المراجعین ومساعدتھم في القیام بالتخطیط وإنجاز 

ول على تأكیدات خاصة بالقوائم المالیة المرتبطة بالأدوات إجراءات المراجعة من أجل  الحص

  المالیة المشتقة 

  نطاق المعیار  – ٢

مجموعة من الإرشادات للمراجعین عند مراجعة ) ١٠١٢(یوفر معیار المراجعة رقم 

  :المشتقات المالیة في النواحي التالیة 

  :مسئولیة المراجع : أولاً 

لمرتبطة بالمشتقات المالیة عند مراجعة القوائم المالیة تتمثل مسؤولیة مراجع الحسابات ا

كوحدة واحدة في دراسة ما إذا كانت تأكیدات الإدارة المرتبطة بالمشتقات تؤدي إلى قوائم مالیة 

ً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا ، فلیس الغرض من عملیة ت م إعدادھا في كافة النواحي طبقا

كفایة إدارة مخاطر المنشأة المرتبطة بالمشتقات المالیة أو  المراجعة توفیر تأكید عن مدى

  .إجراءات الرقابة الداخلیة على تلك الأنشطة 

  الحاجة إلى مھارة ومعرفة متخصصة : ثانیا 

یتطلب المعیار أن یتوافر لدى المراجع مھارات أو معرفة متخصصة لتخطیط و أداء 

إجراءات المراجعة المرتبطة بتأكید معین یتعلق بالمشتقات المالیة ، وتتضمن المھارات والمعرفة 

  : المتخصصة ما یلي 

 .منشأة وخصائصھا المالیة المعرفة بالأدوات المالیة المشتقة المستخدمة في ال -

 .معرفة بنظام معلومات المشتقات المالیة المطبق بالمنشأة ال -
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 .المعرفة المتخصصة بتطبیقات الحاسوب الإلكتروني  -

 .معرفة بنماذج تقییم المشتقات المالیة وكیفیة استخدامھا  -

  :المخاطر المالیة الرئیسیة: الثا ث

یتطلب المعیار أن یحصل المراجع على فھم بالأنواع الرئیسیة للمخاطر المرتبطة 

  :تي وتتمثل تلك المخاطر في الآ،بأنشطة المشتقات المالیة والتي قد تتعرض لھا المنشأة 

 مخاطر السوق -

 مخاطر الائتمان  -

 مخاطر العسر المالي  -

 مخاطر قانونیة -

   تقییم المخاطر والرقابة الداخلیة: رابعا 

أوضح المعیار بأن یقوم المراجع بتقییم الخطر الحتمي  ، وخطر الرقابة  ، وخطر 

ن زیادة تلك المخاطر تدفع المراجع إلى توسیع إالاكتشاف قبل تحدید إجراءات المراجعة ، حیث 

  .نطاق إجراءات التحقیق لتخفیض خطر الاكتشاف إلى أدنى مستوى مقبول والعكس صحیح 

  لالتزامات بإجراءات الرقابة الداخلیة اختبارات ا: خامسا 

أوضح المعیار أنھ یجب على المراجع بأن یقوم بأداء اختبارات الالتزام بإجراءات 

  :الرقابة للحصول على دلیل إثبات مراجعة بشأن فاعلیة 

  .تصمیم نظم المحاسبة والرقابة الداخلیة في منع أو اكتشاف وتصحیح التحریفات الجوھریة  –

كما أوضح المعیار أن الإجراءات الرئیسیة لاختبار عینة ذات حجم مناسب قد یتضمن تقییم ما    

  :إذا كان 

ً للسیاسات والإرشادات المتفق علیھا وداخل حدود تقد  • م استخدام المشتقات المالیة طبقا

 .السلطة المقررة 

متضمنة الشروط م تنفیذ العملیات داخل السیاسات المرتبطة بعملیات المشتقات تقد  •

 .والحدوث والعملیات مع أطراف أجنبیة 
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م مطابقة المصادقات الواردة من الأطراف تقدم إرسال مصادقات للطرف المقابل ، وتقد  •

 .المقابلة بشكل صحیح 

م تسجیلھا بشكل صحیح و إدخالھا بالكامل وبدقة في السجلات المحاسبیة تإن العملیات قد  •

ً  متوانھ قد  بطریقة صحیحة في الدفاتر الأستاذ المساعدة وفي القوائم تشغیلھا  أیضا

 .المالیة 

ً ت •  .م الاحتفاظ بأمن كافي على كلمات السر الضرورة لتحویل الأموال إلكترونیا

كما طالب المعیار المراجع بالنسبة للمنشأة التي تستخدم نظام حوافز معین للأفراد المرتبطین 

د من توافر إجراءات رقابة داخلیة تسمح بالكشف عن أي بأنشطة المشتقات المالیة ، أن یتأك

  .عملیات لا تتفق مع الأھداف العامة لإستراتجیة إدارة المخاطر بالمنشأة 

  :إجراءات التحقق الأساسیة : سادسا 

یتم أداء إجراءات التحقق الأساسیة بھدف الحصول على دلیل إثبات مراجعة لاكتشاف 

القوائم المالیة وتتمثل إجراءات التحقق الأساسیة الخاصة بتأكیدات التحریفات الجوھریة في 

  :القوائم المالیة المرتبطة بالمشتقات المالیة فیما یلي 

  :الوجود والحدوث 

تشمل و،تأكید الوجود والحدوث عن المشتقات المالیةلأشار المعیار إلى الاختبارات الجوھریة 

  :على ما یلي 

 .ساسیة والأشكال المختلفة لعقود المشتقات المالیة فحص ورقابة الاتفاقیات الأ •

 .الاستفسار والملاحظة  •

 .المصادقة مع الطرف المقابل لعقد المشتقات المالیة  •

  حقوق والالتزامات

تشیر إلى ضرورة التحقق من صحة كل عقد من عقود المشتقات المالیة وتحلیل كافة 

  .الحقوق والالتزامات المترتبة علیھ 

  الاكتمال 

  .یعني تسجیل كافة العملیات المتعلقة بعقود المشتقات في قائمة المركز المالي 
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  التقییم والقیاس 

یجب التأكد من صحة حساب قیمة عقود المشتقات المالیة ،  أنھ أشار المعیار إلى

  .وتسجیلھا بالقیمة المناسبة 

  العرض والإفصاح : خامسا 

ً لمعاییر تلإفصاح عن المشتقات المالیة قد یقوم المراجع بتقییم ما إذا كان العرض وا م طبقا

  :المحاسبة المتعارف علیھا ، ویتأسس حكم المراجع على عدة النقاط ھي 

 ھل المبادئ المحاسبیة المطبقة تعتبر متماشیة مع المعاییر المحاسبة المتعارف علیھا  -

عن الأمور التي قد  المتممة لھا توفر  معلوماتوالملاحظات ھل القوائم المالیة بما فیھا  -

 .تؤثر على استخدامھا وفھمھا وتفسریھا 

بطریقة معقولة  تلخیصھا و تم تبویبھام عرضھا في القوائم المالیة تھل المعلومات التي  -

  .بحیث لا تكون تفصیلیة بدرجة كبیرة ولیست مختصرة بدرجة مبالغ فیھا 

مراجع الخارجي المھارات والتقنیات الأساسیة الواجب توافرھا في ال ٧ – ٣

  لمراجعة الأدوات المالیة المشتقة 

یتسنى لھ  ب توفرھا في المراجع الخارجي  حتىھناك مجموعة من الاشتراطات یج

مراجعة القوائم المالیة وإبداء الرأي الفني المحاید خاصة فیما یتعلق بالأدوات المالیة المشتقة 

  ) : ٢٠٠٧الشواربي ، ( والأوراق المالیة وھذه الاشتراطات تتمثل في الأتي 

أن یكون على درایة كاملة وإلمام تام بتطبیقات الكمبیوتر عندما یتم معالجة أو صیانة  – ١

ً وذلك  معلومات ھامة عن  الأدوات المشتقة والأوراق المالیة ، أو الدخول علیھا إلكترونیا

للحصول على فھم لنظام المعلومات الخاص بالأدوات المشتقة بما في ذلك الخدمات المقدمة من 

  .قبل منشاة خدمیة 

اجعة لبعض قد یحتاج المراجع إلى مھارات ومعرفة خاصة لتخطیط وتنفیذ إجراءات المر – ٢

عبد الجلیل ، (  لمراجع على فھم كامل لما یليالتأكیدات حول المشتقات ، ویتطلب ذلك حصول ا

٢٠٠٢ (  

 نوع الصناعة التي تعمل فیھا المنشأة وخصائص تشغیلھا وملامح المخاطر المرتبطة بھا   - أ
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ن نوع المشتقات المالیة المستخدمة بواسطة المنشاة ، وخصائصھا ، والغرض الأساسي م  - ب

 .استخدامھا 

نظام المعلومات بالمنشأة عن المشتقات واستخدامات الحاسب الإلكتروني في معاملات   - ت

 .المشتقات 

 .طرق تقییم المشتقات بالقیمة العادلة   - ث

التعرف على الضوابط الرقابیة المطبقة بواسطة الشركة التي تقدم خدمات لكیان ما حیث  – ٣

ً من نظام معلومات الخاص با لأدوات المشتقة والأوراق المالیة ، وقد یحتاج ذلك إلى تشكل جزءا

  ) ٢٠٠٧الشواربي ،( معینةإلمام المراجع وفھمھ للخصائص التشغیلیة للكیانات في صناعة 

فھم تطبیق المبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا على التأكیدات بشأن الأدوات المشتقة وقد  – ٤

تعقید تلك المبادئ بالإضافة إلى ذلك یكون لمشتق یتطلب امتلاك المراجع لمعرفة خاصة بسبب 

ما ملامح معقدة یتطلب من المراجع أن یكون لھ معرفة خاصة لكي  یقوم بتقییم وقیاس 

ً لمبادئ المحاسبة المتعارف علیھا    .والإفصاح عن الأدوات المشتقة طبقا

بشأن المشتقات تقدیر المخاطرة الملازمة والمخاطرة الرقابیة المتصلة بالتأكیدات  – ٥

المستخدمة في أنشطة التحوط والذي قد یتطلب فھما لمفاھیم إدارة المخاطر العامة واستراتجیات 

  .إدارة الأصول والخصوم النموذجیة 

یجوز للمراجع أن یطلب مساعدة موظفي شركة المراجعة أو آخرین من خارج الشركة  – ٦

  .ممن تتوافر لدیھم المھارة أو المعرفة الضروریة 

، وتكون لدیھ مھارات  في مراجعة المشتقات المالیة  تعقیداتبالأن یكون على درایة كاملة  – ٧

  .ریاضیة في فھم النماذج التي تستخدم فیھا القیمة العادلة 
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  خلاصة الفصل  ٨ – ٣

، وكذلك المخاطر من مفھومھا وأنواعھا یح الأدوات المالیة المشتقة تناول ھذا الفصل توض

كما . التعقید والرفع المالي الأدواتتتصف بالناجمة من التعامل معھا ، حیث أكد الباحثون أن ھذه 

تناول الفصل الصعوبات التي تواجھ المراجع عند مراجعتھ لھذه الأدوات وذلك بسبب كثرة نماذج 

تج التاریخیة أو بالقیمة العادلة وین تراجع بالتكلفة فأحیاناالتقییم التي تراجع بھا الأدوات المالیة،  

كذلك تناول الفصل المعاییر الصادرة بخصوص .المراجعین عن ذلك صعوبة التقییم عند بعض

،  ١٠١٢، معیار المراجعة الدولي  ٩٢الأدوات المالیة المتمثلة في المعیار المراجعة الأمریكي 

ع عند مراجعتھ للمشتقات مراجبعھا الیت أنیجب  التي  خطواتالبرز أحیث تم التعرف على 

، كما تم التطرق إلى أھم المھارات والتقنیات التي یجب أن یمتلكھا المراجع عند مراجعتھ المالیة 

  .للأدوات المالیة المشتقة 
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  : مقدمة  ١-٤

تم عرض  بعد أن استعرضنا في الفصول السابقة الجزء النظري ، فإنھ في ھذا الفصل

سة في إدراك الدراسة المیدانیة بغیة التعرف على وجھات نظر المراجعین المشاركین بالدرا

  .  المراجع الخارجي لأھمیة توسیع نطاق الخدمات المھنیة لمكاتب المراجعة في لیبیا 

  :الدراسة العملیة . ٢-٤

دراسة وأسلوب عینة الدراسة وأداة المجتمعو  في ھذا الجزء من الفصل الحالي تم عرض

تحلیل البیانات ، كما تم عرض الخصائص العامة للمشاركین في الدراسة ، والأسالیب الإحصائیة 

إدراك  وذلك لتحقیق الھدف الدراسة وھو التعرف على،لدراسة االمستخدمة في معالجة بیانات 

  .   المراجع الخارجي لأھمیة توسیع نطاق الخدمات المھنیة لمكاتب المراجعة في لیبیا

  : أداة الدراسة . ١-٢- ٤

كأداة لجمع البیانات اللازمة لاختبار  ھذه الدراسة على صحیفة الاستبانة عتمد الباحث فيا

فرضیات الدراسة وتحقیق أھدافھا حیث اشتملت صحیفة الاستبانة على أربعة أقسام رئیسیة على 

  : النحو التالي 

المؤھل العلمي : ( بیانات متعلقة بالمراجعین المشاركین بالدراسة من حیث  القسم الأول −

 ) . عدد سنوات الممارسة المھنیة  –

ئلة المتعلقة إدراك المراجع الخارجي تمثل ھذا الجزء في مجموعة من الأس القسم الثاني −

 .  أھمیة إدراج اعتماد الإقرار الضریبي ضمن خدمات المراجعة 

إدراك المراجع الخارجي  حول الأسئلةمثل ھذا الجزء في مجموعة من ت القسم الثالث −

 .  لأھمیة مراجعة الأدوات المالیة ضمن خدمات المراجعة 

إدراك الخارجي لأھمیة  تمثل ھذا الجزء في مجموعة من الأسئلة حول القسم الرابع −

 . تقدیم الخدمات الاستشاریة ضمن خدمات المراجعة 

ستخدم في ھذا ا، فقد  راجع الخارجي لأھمیة الخدمات الإضافیة درجة إدراك المولقیاس 

( الخماسي والذي یعطي للمستقصي خیار الإجابة من بین خمسة بدائل بین  الصدد مقیاس لیكارت

  .  نقاط ٥- ١، وبأوزان مختلفة تتراوح ما بین ) لا أوافق بشدة ) ( أوافق بشدة 
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  : مجتمع وعینة الدراسة . ٢-٢- ٤

. للمھنة من خلال مكاتبھم الخاصة  المزاولینالمراجعین  على یتمثل مجتمع الدراسة 

 ً مفرداتھ في العدید من المدن ، بالإضافة إلى قیود  وانتشارلكبر مجتمع الدراسة ،  ونظرا

بعد التحریر ، فإنھ من الصعوبة استقصاء آراء المجتمع ومفرداتھ   البلاد التي تمر بھا الاقتصادیة

في مدینتي طرابلس و بنغازي  ینسة على مراجعي الحسابات الموجودھذا اقتصرت الدرا، وب

  :وذلك للأسباب التالیة 

ة المكاتب الخاصة في مدینتي طرابلس وبنغازي ئأن نسبة المحاسبین القانونیین من ف ١

الباحث كافیة لتمثل  اعتقادوھي في %* ٧٨عدد المراجعین في لیبیا تصل إلى إلى إجمالي 

  .المجتمع 

غالبیة مكاتب المراجعة ذات الحجم الكبیر ، والخبرة العالیة والتي تتولى مھام  إن  ٢

الكبرى تتركز في مدینتي طرابلس  الاقتصادیةمراجعة الحسابات ، معظم الشركات والمؤسسات 

  .وبنغازي 

بقیة صعوبة الحصر الدقیق لأسماء وعناوین مفردات مجتمع الدراسة الموجودین في   ٣

  .المدن اللیبیة ، وخاصة المراجعین المزاولین للمھنة من خلال مكاتبھم الخاصة 

وتم تحدید مجتمع الدراسة من المراجعین المرخص لھم بمزاولة المھنة في لیبیا من خلال 

نقابة المحاسبین والمراجعین   إلى حیث تعذر الوصول . اطلاع الباحث على الدراسات السابقة 

ً ، كذلك عدم توفر المعلومات عن نقابة فالقانونیین  ي بنغازي لعدم وجود مكان للنقابة حالیا

  .المحاسبین والمراجعین القانونیین في طرابلس بسبب انتقال المبنى وعدم توفر معلومات 

الزوي ، سالمة ( مراجعا في كل مناطق لیبیا)  ١٤٣٠(ویقدر عدد المراجعین القانونیین في لیبیا 

ً ، أما عدد )  ٦٥٠( بطرابلس عدد المراجعین القانونیین المسجلین فعلاً  وان) . ٢٠١١،  مراجعا

  .مراجعا ) ٤٧١(المراجعین المسجلین بفرع بنغازي بلغ عددھم 

  

______________________  

* ×٧٨= ١٠٠%  
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  :عینة الدراسة 

 مراجعيعینة عشوائیة من إجمالي عدد  خذبأأسلوب العینة العشوائیة ،  إتباعتم 

  الحسابات المسجلین بالنقابة العامة للمحاسبین والمراجعین العاملین بمدینتي طرابلس وبنغازي 

یبین عدد الاستمارات الموزعة ، وعدد الاستمارات المستردة )  ١ – ٤(  رقم  والجدول

  : ونسبة الردود 

  تردةعدد الاستمارات الموزعة والمس) ١- ٤(جدول 

  النسبة المئویة  عدد الاستمارات  البیان

  %١٠٠  ١٠٦  الاستمارات الموزعة

  %٨٩  ٩٥  الاستمارات المستردة

  %٨٣  ٨٨  للتحلیل ةالاستمارات القابل

  

  

  : أسلوب تحلیل البیانات . ٣-٢- ٤

لتحلیل البیانات واستخلاص النتائج تم الاعتماد في ھذه الدراسة على مجموعة تحالیل 

  : ذلك من خلال استخدام الأسالیب الإحصائیة الآتیة ، ) SPSS(الإحصائیة الحزم 

  ) : الإحصاء الوصفي ( أسلوب التحلیل الوصفي . ١

ستخدم ھذا الأسلوب في تحلیل البیانات التي تم جمعھا في القسم الأول من صحیفة ا

  . الاستبانة والمخصص للبیانات المتعلقة بالمشاركین في الدراسة 

  ) :الإحصاء ألاستنتاجي ( أسلوب التحلیل الاستدلالي . ٢

تم الاعتماد على التحلیل الاستدلالي في تحلیل البیانات التي تم جمعھا عن طریق كل من 

القسم الثاني، والثالث ، والرابع من صحیفة الاستبانة ، والتي احتوت على مجموعة من الأسئلة 

ً لمقیاس لیكارث ذي الخمس بھدف اختبار فرضیات الدراسة ، وقد تمت ص یاغة الاستبانة وفقا

درجات ، ویبدو أنھ من المفید في بدایة ھذه الجزئیة توضیح درجات مقیاس لیكارث و ذلك من 

  :الآتي ) ٢-٤(خلال الجدول رقم 
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  مستوى درجة الموافقة وفقاً لمقیاس لیكارث) ٢- ٤(جدول 

  لا أوافق بشدة  لا أوافق  محاید  أوافق  أوافق بشدة  مستوى الموافقة

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  الدرجة

  

درجات والذي یقابل مستوى ) ٣(وقد تم اعتبار أن المتوسط الحسابي لخیارات الإجابات 

، حیث یقع باره الحد الفاصل في مقیاس لیكارت ذي الخمس درجات، باعت) محاید(درجة الموافقة 

، مما یعني أن ھذا المستوى لا یمكن تصنیفھ إلى ) أوافق ، لا أوافق ( في وسط الإجابات ما بین 

لا أوافق ، ( ، كما لا یمكن تصنیفھ إلى الجانب الأیسر ) أوافق بشدة ، وأوافق ( الجانب الأیمن 

درجات ، أما الدرجة ) ٣(أقل من أو تساوي  جابةإ، وعلیھ فلن یتم قبول أي ) ولا أوافق بشدة 

أي قبول مستوى الموافقة ) ٣(التي سوف یتم قبولھا ویمكن اعتبارھا إیجابیة ھي الدرجة أكبر من 

  ) . أوافق ، وأوافق بشدة ( 

حیث تم ) t(م استخدام الاختبار الإحصائي تولاختبار كل فرضیة من فرضیات الدراسة 

  :الخطوات الأساسیة الآتیة  تباعإ

ً للشرط الآتي تم إجراء الا. ١   : ختبار الإحصائي لكل فرضیة وفقا

H0 = µ ≤ 3  

H1 = µ > 3  

أصغر مستوى معنویة لـ : "والتي عرفھا بعض الكتاب بأنھا )  P-Valueقیمة ( تم استخدام . ٢

a =والتي عندھا یمكن أن نرفض الفرضیة الإحصائیة  ٠.٠١)H0 ) "( ، ٢٠٠٣اللافي  ،

  : حیث أنھ )  ١١٧ص

مقابل الفرضیة  H0، فإنھ یتم رفض الفرضیة الإحصائیة  P-Value≥  ٠.٠١إذا كانت قیمة  -أ

  . H1الإحصائیة 

مقابل الفرضیة  H0، فإنھ یتم قبول الفرضیة الإحصائیة  P-Value< ٠.٠١إذا كانت  -ب

  . H1الإحصائیة 

خصائص لاختبار فرضیات الدراسة ، ومن ) t(وقد تم استخدام الاختبار الإحصائي 

ً لھذه الدراسة إنھ یستخدم في حالة العینات الكبیرة والصغیرة ) t(اختبار  والتي جعلتھ مناسبا

  : على المعادلة التالیة ) t(ویعتمد توزیع 
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 nالانحراف المعیاري للعینة ،  Sمتوسط المجتمع ،  m0متوسط العینة ،  Xحیث أن 

  . حجم العینة 

) t(ا كانت قیمة ذ، إ H1، وتقبل الفرضیة البدیلة  H0وترفض الفرضیة الصفریة 

والعكس  aأقل من مستوى المعنویة  P-Valueالجدولیة ، وأن ) t(المحسوبة أكبر من قیمة 

  . صحیح 

  : تحلیل بیانات الدراسة . ٤- ٢-٤

  :إلى جزئین  ھیھدف ھذا الجزء إلى عرض بیانات الدراسة وتحلیلھا ، وقد تم تقسیم

  .  التحلیل الوصفي للبیانات: الجزء الأول 

  .  اختبار فرضیات الدراسة: الجزء الثاني 

  :التحلیل الوصفي للبیانات . ١-٤-٢- ٤

ً للبیانات التي تم تجمیعھا من صحیفة الاستبانة للوصول  ً وصفیا یتناول ھذا الجزء تحلیلا

  : إلى نتائج مبدئیة حول مشكلة الدراسة ، وقد قسم ھذا الجزء إلى أربعة أقسام رئیسیة وھي 

ً للمعلومات العامة عن المشاركین لتحدید مدى الثقة في :  القسم الأول - ً وصفیا تضمن تحلیلا

  .  المتحصل علیھا معلومات ال

الأسئلة الخاصة بإدراك المراجع الخارجي لأھمیة إدراج اعتماد تضمن تحلیل :  القسم الثاني -

  .  الإقرار الضریبي ضمن خدمات المراجعة 

ن تحلیل الأسئلة المتعلقة بإدراك المراجع الخارجي لأھمیة مراجعة تضم:  القسم الثالث -

  .  ضمن خدمات المراجعة  الأدوات المالیة المشتقة

سئلة المتعلقة بتقدیم الخدمات الاستشاریة ضمن خدمات تضمن تحلیل الأ:  القسم الرابع -

  . المراجعة 
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  : تحلیل المعلومات العامة عن المشاركین : القسم الأول 

المؤھل العلمي ، ( خصص ھذا الجزء لتحلیل الخصائص الشخصیة  للعینة من حیث 

  ) . ة عدد سنوات الخبر

، حیث نلاحظ من  توزیع المشاركین حسب مؤھلاتھم العلمیة ) ٣-٤( رقم  یوضح الجدول. ١

 )دكتوراه ،وماجستیر( من المشاركین یحملون درجة التخصص العالي%) ٢٧(الجدول أن نسبة 

%) ١٠(من المشاركین یحملون درجة بكالوریوس في المحاسبة ، في حین أن %) ٦٤(ونسبة 

تفاوت العلمي للمراجعین من المشاركین یحملون درجة دبلوم عالي في المحاسبة ، وھذا یدل على 

  . الدراسة ھدف مما یساعد على تحقیق ، 

  توزیع المشاركین حسب مؤھلاتھم العلمیة) ٣- ٤(جدول ال

  النسبة  عدد الأفراد  ل العلميالمؤھ

دكتواره (تخصص عالي 

  )،ماجستیر 
٢٧  ٢٣%  

  %٦٤  ٥٦  بكالوریوس

  %١٠  ٩  دبلوم عالي

  %١٠٠  ٨٨  الإجمالي

  

  : توزیع العینة على أساس عدد سنوات الممارسة للمراجعین الخاضعین للدراسة . ٢

 ممارسة الكیفیة توزیع العینة على أساس عدد سنوات ) ٤- ٤(رقم یوضح الجدول 

من المراجعین المشاركین في %) ٤٩(أن نسبة  حیث تبین للمراجعین الخاضعین للدراسة ، 

لدراسة امن المشاركین في %) ١٨(سنوات فأكثر ، وأن نسبة  ١٠ ذالدراسة یمارسون المھنة من

من المشاركین في الدراسة %) ١٩(سنوات وأن نسبة  ١٠إلى أقل من  ٦یمارسون المھنة من 

من المشاركین في الدراسة %) ١٤(سنوات ، وأن ما نسبتھ  ٦إلى أقل من  ٣یمارسون المھنة من 

ً  ٣یمارسون المھنة لفترة أقل من  سنوات ، ونلاحظ أن النسب المبینة في الجدول تعطي انطباعا

على أن العینة تشمل فئات متنوعة من المراجعین من حیث عدد سنوات ممارستھم للمھنة مما 

  . ھدفھاعلى تحقیق یساعد الدراسة 
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  توزیع المشاركین حسب سنوات ممارسة المھنة) ٤- ٤( رقم  جدولال

  النسبة  عدد الأفراد  سنوات الممارسة

  %١٤  ١٢  سنوات  ٣أقل من 

  %١٩  ١٧  سنوات  ٦إلى أقل من  ٣من 

  %١٨  ١٦  سنوات  ١٠إلى أقل من  ٦من 

  %٤٩  ٤٣  سنوات فأكثر  ١٠من 

  % ١٠٠  ٨٨  الإجمالي

  

  إدراك المراجع الخارجي لأھمیة إدراج اعتماد الإقرار الضریبي : القسم الثاني 

إدراك  المتعلقة للأسئلة عند احتساب المتوسطات الحسابیة ، والانحرافات المعیاریة 

 اعتماد الإقرار الضریبي ضمن خدمات المراجعة ، كما ھو موضح المراجع الخارجي لأھمیة 

 ین بالدراسة في إدراك المراجع المراجعین المشارك رأيعل، أمكنالتعرف ) ٥-٤(بالجدول 

، إذا ما علم بأن  ضمن خدمات المراجعة لأھمیة إدراج اعتماد الإقرار الضریبي الخارجي 

، وبمقارنة متوسطات الإجابات مع متوسط  )∗() ٣.٠(متوسط المقیاس المستخدم في الاستبانة ھو 

أكبر من المتوسط الحسابي للمقیاس ، ومن  الأسئلة المقیاس وجد أن المتوسطات الحسابیة لجمیع 

إذ بلغ المتوسط  ٦م تحصل على أكبر أھمیة ھو رق ، نلاحظ أن أكثر سؤال ) ٥- ٤(جدول خلال ال

، كما بلغ  الأسئلة ، وھذه أعلى قیمة للمتوسط مقارنة مع المتوسطات الحسابیة لبقیة ) ٤.٤٢(

ً عن الانحرافات المعیاریة ) ٠.٨١٢( لسؤال الانحراف المعیاري لھذا ا حیث یعد منخفضا

أو قلة (د ما الأخرى الواردة في الجدول ، وھذا یدل على اتفاق المشاركین في الدراسة إلى ح

ً تأ) التباین في آرائھم ھیلاً حول یجب أن لا یعتمد المراجع الإقرار الضریبي دون أن یكون مؤھلا

ً ، أما السؤال ً وعملیا العام للمشاركین في الدراسة ھو  الذي یلیھ في الأھمیة من حیث الاتجاه علمیا

كثیر من المشاكل والتي منھا  اعتماد الإقرار الضریبي ، سیساعد في حل(المتعلق ) ٢(رقم  سؤال

) ٤.١٣٦(حیث بلغ المتوسط الحسابي ) التھرب الضریبي ، وانخفاض حصیلة الضریبة

وھو ) ١(رقم  ة الثالثة من حیث الأھمیة السؤال، ثم یأتي في المرتب) ٠.٨٦٠(وانحراف معیاري 

سھم ذلك في إسناد دور اعتماد الإقرار الضریبي ضمن إطار خدمات المراجع الخارجي ، سی( 

                                                           
 حسب مقیاس لكیارث الخماسي  الفرضي المتوسط الحسابي - ∗
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وانحراف ) ٤.٠٠٠( بلغ المتوسط الحسابي لھذا السؤالحیث ) تحسین وتطویر مھنة المراجعة 

  ) .٠.٨٩٦(معیاري 

اعتماد الإقرار الضریبي من ) ( ٤(رقم  لرابعة من الأھمیة وھو السؤالأما في المرتبة ا

وانحراف ) ٣.٨١٢(وذلك بمتوسط حسابي ) قبل المراجع الخارجي لا یؤثر على استقلالیتھ 

وھذا المتوسط یعتبر دلیل قوي على أن الاعتماد الإقرار الضریبي لا یؤثر ) ٠.٩٨٨(معیاري 

مرتبة الخامسة من الأھمیة تي في العلى استقلالیة المراجع في اعتماده للإقرارات الضریبیة ، ویأ

أخطأ بعدم منح المراجع  ١٩٧٣لسنة ) ١١٦(قانون مزاولة المھنة رقم ( وھو ) ٤(رقم  السؤال

) ٣.٧٥٠(وذلك بمتوسط حسبي ) ترخیص اعتماد الإقرار الضریبي ضمن خدمات المراجعة 

كین یرون أن القانون ویعتبر ھذا المؤشر كبیر إذ أن أغلبیة المشار) ١.٠٩٥(وانحراف معیاري 

تبة السادسة من أخطأ بعدم منح الترخیص للمراجع باعتماده الإقرار الضریبي ، أما في المر

اعتماد الإقرار الضریبي من قبل المراجع الخارجي یساعد ( وھو ) ٥(رقم  الأھمیة ھو السؤال

  ) .٠.٩٨٨(وانحراف معیاري ) ٣.٦٨١(، وذلك بمتوسط حسابي ) في زیادة تحصیل الضریبة 

أنت متابع للمعاییر ( وھو ) ٢(رقم  بة السابعة من الأھمیة ھو السؤالأما في المرت

وذلك بمتوسط ) والإرشادات التي تصدرھا المنظمات المھنیة بخصوص إعداد الإقرار واعتماده 

 منة من الأھمیة یأتي السؤال، وفي المرتبة الثا) ٠.٩٢٨(وانحراف معیاري ) ٣.٦٠٢(حسابي 

تستخدم التقدیرات في الأحوال التي یكون فیھا من الصعب الحصول على بیانات ( وھو ) ٧(رقم 

، ) ٠.٩٠٩(وانحراف معیاري ) ٣.٥٠٠(وذلك بمتوسط حسابي ) دقیقة لإعداد الإقرار الضریبي 

من خلال إعدادك للإقرار ، ( وھو ) ٨(رقم  التاسعة من الأھمیة یأتي السؤال وفي المرتبة

) ٣.٣٨٦(وذلك بمتوسط حسابي بلغ ) مع الممول في إعداد الإقرار الضریبي واجھتك مشاكل 

  ) . ١.٠٧٦(وانحراف معیاري 

ھناك اتفاق على إدراك المراجع الخارجي لأھمیة ونستنتج من خلال آراء المشاركین أن 

حیث بلغ المتوسط الحسابي العام  إدراج اعتماد الإقرار الضریبي ضمن خدمات المراجعة  

مما یدل على ) ٣(وھو أكبر من المتوسط المقیاس ) ٠.٤٦٨(والانحراف المعیاري ) ٣.٨١٠(

على إدراج اعتماد الإقرار الضریبي ضمن  موافقة المشاركین بدراسة بدرجة كبیرة من الأھمیة

  . خدمات المراجعة 
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  )٥- ٤(رقم  جدولال

  إدراك المراجع الخارجي لأھمیة إدراج اعتماد الإقرار الضریبي ضمن خدمات المراجعة 

  العبارات
متوسط   غیر موافق بشدة  غیر موافق  محاید  موافق  موافق تماماً 

  المرجع
الانحراف 
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  المعیاري

إسناد دور اعتماد الإقرار الضریبي ضمن إطار خدمات المراجع الخارجي . ١
  ٠.٨٩٦  ٤.٠٠٠  ٢.٣  ٢  ٥.٧  ٥  ٩.١  ٨  ٥٥.٧  ٤٩  ٢٧.٣  ٢٤  .  سیھم ذلك في تحسین وتطویر مھنة المراجعة 

أنت متابع للمعاییر والإرشادات التي تصدرھا المنظمات المھنیة بخصوص . ٢
  ٠.٩٢٨  ٣.٦٠٢  ١.١  ١  ١١.٤  ١٠  ٢٩.٥  ٢٦  ٤٢.٠  ٣٧  ١٥.٩  ١٤  .  إعداد الإقرار واعتماده 

اعتماد الإقرار الضریبي سیساعد في حل كثیر من المشاكل والتي منھا التھرب . ٣
  ٠.٨٦٠  ٤.١٣٦  -  -  ٥.٧  ٥  ١٣.٦  ١٢  ٤٢.٠  ٣٧  ٣٨.٦  ٣٤  .  الضریبي وانخفاض حصیلة الضریبة 

أخطأ بعدم منح المراجع  ١٩٧٣لسنة ) ١١٦(قانون مزاولة المھنة رقم . ٤
  ١.٠٩٥  ٣.٧٥٠  ٣.٤  ٣  ١٠.٢  ٩  ٢٣.٩  ٢١  ٣٣.٠  ٢٩  ٢٩.٥  ٢٦  .  ترخیص اعتماد الإقرار الضریبي ضمن خدمات المراجعة 

اعتماد الإقرار الضریبي من قبل المراجع الخارجي یساعد في زیادة تحصیل . ٥
  ٠.٩٨٨  ٣.٦٨١  ١.١  ١  ١٢.٥  ١١  ٢٥.٠  ٢٢  ٣٩.٨  ٣٥  ٢١.٦  ١٩  .  الضریبة 

یجب على المراجع أن لا یقبل الخدمة في المجال الضریبي دون أن یكون . ٦
ً لتقدیم ھذه الخدمات  ً وعملیا ً علمیا ً تأھیلا   ٠.٨١٢  ٤.٤٢٠  -  -  ٣.٤  ٣  ١٠.٢  ٩  ٢٧.٣  ٢٤  ٥٩.١  ٥٢  .  مؤھلا

تستخدم التقدیرات في الأحوال التي یكون فیھا من الصعب الحصول على . ٧
  ٠.٩٠٩  ٣.٥٠٠  ٢.٣  ٢  ١٠.٢  ٩  ٣٤.١  ٣٠  ٤٢.٠  ٣٧  ١١.٤  ١٠  . بیانات دقیقة لإعداد الإقرار الضریبي 

من خلال إعدادك للإقرار واجھتك مشاكل مع الممول في إعداد الإقرار . ٨
  . الضریبي 

١.٠٧٦  ٣.٣٨٦  ٦.٨  ٦  ١١.٤  ١٠  ٣١.٨  ٢٨  ٣٦.٤  ٣٢  ١٣.٦  ١٢  

  ٠.٩٨٨  ٣.٨١٢  ٢.٣  ٢  ٩.١  ٨  ١٨.٢  ١٦  ٤٥.٥  ٤٠  ٢٥.٠  ٢٢  اعتماد الإقرار الضریبي من قبل المراجع الخارجي لا یؤثر على استقلالیتھ . ٩
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  .إدراك المراجع الخارجي لأھمیة مراجعة الأدوات المالیة : القسم الثالث 

المتعلقة  متوسطات الحسابیة لجمیع الأسئلة أن ال)٦-٤(رقم  یتضح من خلال الجدول

، كانت قیمھا أكبر من  دوات المالیة المشتقة لأھمیة مراجعة الأالخارجي  إدراك المراجع

یجب أن یمتلك ) ( ٤(رقم  ، وقد كان أكثر الأسئلة  أھمیة ھو السؤال ) ٣(یاس المتوسط المق

وذلك ) المراجع الخارجي المھارات في مجال الریاضیات والإحصاء لمراجعة المشتقات المالیة 

جاء في المعیار  كما دلیلاً  یعتبر  وھذا) ٠.٩٣٧(وانحراف معیاري ) ٤.٠٧٩(بمتوسط حسابي 

یجب أن یمتلك المراجع المھارات في مجال الریاضیات " لمراجعة المشتقات حیث نص ) ٩٢(

إیجابیة یجب امتلاك ھذه المھارات ، أما  السؤالحیث جاءت أغلب الآراء حول ھذا " والإحصاء 

الأدوات تطویر دور المراجع لیشمل مراجعة ( وھو ) ٢(یأتي الأسئلة في المرتبة الثانیة من 

وذلك ) توقعات في المراجعة الناتجة من التعامل مع ھذه الأدوات الالمالیة سیقلل من فجوة 

ویبین ھذا متوسط على حرص ) ٠.٩٠٨(وانحراف معیاري ) ٤.٠٤٥(بمتوسط حسابي 

المراجعین على عدم وجود فجوة بین المراجع والمستثمر الذي یرید استثمار في المشتقات المالیة 

تعقد جمع وتقییم أدلة الإثبات الناتجة عن ( وھو ) ٦(رقم  الأسئلة المرتبة الثالثة من  ، أما في

ً التداول الالكتروني للمشتقات المالیة ، یلعب دور ) في قبول عملیة مراجعة المشتقات المالیة  ا

وھذا المؤشر یدل على أن ) ٠.٩٠٦(وانحراف معیاري ) ٣.٧٢٧(وذلك بمتوسط حسابي 

ً یوجد فیھا تقصیر عند مراجعتھا ، وفي المرتبة الرابعة من المشتقات الم الیة التي تداول الكترونیا

تحتاج إلى الاستعانة بخبراء أو متخصصین للمساعدة على مراجعة ( وھو ) ٥(رقم  الأسئلة 

، أما في ) ٠.٩٦٥(وانحراف معیاري ) ٣.٦٠٢(إذ بلغ المتوسط الحسابي ) المشتقات المالیة 

تعتبر مشكلة زیادة الاختبارات على المشتقات المالیة (وھو ) ٣(رقم  مسة من الأسئلة الخا المرتبة

) ٣.٣٧٥(وذلك بمتوسط حسابي بلغ ) ، سبب في عدم قیام المراجع بمراجعة المشتقات المالیة 

( وھو ) ١(رقم  السؤال، أما في المرتبة الأخیرة من الأھمیة یأتي ) ٠.٩٠٠(وانحراف معیاري 

حیث بلغ ) لحالي للمراجع الخارجي كافي لقیامھ بمراجعة الأدوات المالیة المشتقة التأھیل ا

ویعتبر ھذا المؤشر أكبر بقلیل من ) ١.٠٥٠(وانحراف معیاري ) ٣.١٠٢(المتوسط الحسابي 

وھذا یدل على موافقة بعض المشاركین بدرجة متوسطة أن التأھیل الحالي ) ٣.٠(المتوسط 

وبحساب المتوسط العام وجد أنھ یمیل نحو  .لأدوات المالیة المشتقةللمراجع كافي لمراجعة ا

وھذا یدل على إدراك المراجع الخارجي ) ٠.٥٥١(وبانحراف معیاري ) ٣.٦٥٥(الارتفاع 

  .  لأھمیة مراجعة الأدوات المالیة ضمن خدمات المراجعة 
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  )٦- ٤(رقم   جدولال

  إدراك المراجع الخارجي لأھمیة مراجعة الأدوات المالیة 

  العبارات
المتوسط   غیر موافق بشدة  غیر موافق  محاید  موافق  موافق تماماً 

  المرجع

الانحراف 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  المعیاري

الحالي للمراجع الخارجي كافي لقیامھ بمراجعة  التأھیل. ١

  . الأدوات المالیة المشتقة 
١.٠٥٠  ٣.١٠٢  ٢.٣  ٢  ٣٥.٢  ٣١  ٢٠.٥  ١٨  ٣٤.١  ٣٠  ٨.٠  ٧  

تطویر دور المراجع لیشمل مراجعة الأدوات المالیة سیقلل . ٢

من فجوة للتوقعات في المراجعة الناتجة من التعامل مع ھذه 

  .   الأدوات 

٠.٩٠٨  ٤.٠٤٥  ١.١  ١  ٦.٨  ٦  ١١.٤  ١٠  ٤٧.٧  ٤٢  ٣٣.٠  ٢٩  

تعتبر مشكلة زیادة الاختبارات على المشتقات المالیة ، سبب . ٣

  . في عدم قیام المراجع بمراجعة المشتقات المالیة 
٠.٩٠٠  ٣.٣٧٥  -  -  ١٧٠  ١٥  ٣٩.٥  ٣٥  ٣١.٨  ٢٨  ١١.٤  ١٠  

یجب أن یمتلك المراجع الخارجي المھارات في مجال . ٤

  . الریاضیات والإحصاء لمراجعة المشتقات المالیة 
٠.٩٣٧  ٤.٠٧٩  -  -  ٨.٠  ٧  ١٥.٩  ١٤  ٣٦.٤  ٣٢  ٣٩.٨  ٣٥  

تحتاج إلى الاستعانة بخبراء أو متخصصین للمساعدة على . ٥

  . مراجعة المشتقات المالیة 
٠.٩٦٥  ٣.٦٠٢  ١.١  ١  ١٣.٦  ١٢  ٢٦.١  ٢٣  ٤٢٠  ٣٧  ١٧.٠  ١٥  

تعقد جمع وتقییم أدلة الإثبات الناتجة عن التداول الالكتروني . ٦

للمشتقات المالیة ، یلعب دور في قبول عملیة مراجعة المشتقات 

.  

٠.٩٠٦  ٣.٧٢٧  ١.١  ١  ٩.١  ٨  ٢٣.٩  ٢١  ٤٧.٧  ٤٢  ١٨.٢  ١٦  
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  .الاستشاریةإدراك المراجع الخارجي لأھمیة تقدیم الخدمات : الرابع  القسم

بإدراك المتعلقة  سئلة أن المتوسطات الحسابیة لجمیع الأ) ٧-٤( رقم  یتضح من الجدول

، ) ٣.٠(كانت أكبر من المتوسط المقیاس  المراجع الخارجي لأھمیة تقدیم الخدمات الاستشاریة 

بصفتك خبیر ومراجع قانوني ، یقوم مكتبك بتقدیم خدمات ) ( ١(رقم  السؤال حیث جاء 

وانحراف معیاري ) ٤.١١٣(في المرتبة الأولى وذلك بمتوسط حسابي ) استشاریة إداریة 

حیث كانت أغلب آراء المشاركین بتقدیم خدمات استشاریة وبشدة حیث بلغت نسبة ) ٠.٨٥٠(

مقارنة بأتعاب المراجعة % ٥١.١ھو % ٢٥أقل -٠ الأتعاب في تقدیم الخدمات الاستشاریة من

مقارنة بأتعاب المراجعة التقلیدیة ، من % ٤٥.٥بلغ % ٧٥إلى أقل من % ٢٥لتقلیدیة ، من 

مقارنة بأتعاب المراجعة التقلیدیة ، أما في المرتبة الثانیة من % ٣.٤بلغ % ١٠٠إلى % ٧٥

حیث بلغ ) دیم الخدمات الاستشاریة لحجم المكتب دور كبیر في تق( وھو ) ٥(رقم  الأسئلة 

على اتفاق  السؤال ویبین ھذا ) ١.٠٠٩(والانحراف المعیاري ) ٤.٠٥٦(المتوسط الحسابي 

ً أغلب آراء المشاركین على أن لحجم المكتب دور ً كبیر ا في تقدیم الخدمات الاستشاریة ، أما في  ا

على الخدمات الاستشاریة من فروع ھناك طلب (وھو ) ٤(رقم  الأسئلة یأتي المرتبة الثالثة من 

وھذا ) ٠.٨٩٠(وانحراف معیاري ) ٣.٧٣٨(وذلك بمتوسط حسابي ) الشركات الأجنبیة في لیبیا 

ً یدل أن ھناك طلب من الشركات الأجنبیة التي لھا فروع في لیبیا بأن یقوم المراجع الخارجي  ا

ارتفاع ( وھو ) ٢(رقم  الأسئلة  مرتبة الرابعة منبتقدیم خدمات استشاریة لدیھا ، ویأتي في ال

حیث بلغ المتوسط الحسابي ) أتعاب الخدمات الاستشاریة ھو عامل مھم في تقدیم ھذه الخدمات 

وھذا یدل على أن أتعاب الخدمات الاستشاریة تلعب ) ١.١١١(وانحراف معیاري ) ٣.٧٢٧(

ً دور ً مھم ا   . في تقدیم الخدمات المھنیة لدى العملاء  ا

( وھما ) ٦(رقم  السؤالو) ٧(رقم  ن الأسئلة یأتي بة الخامسة والسادسة مأما في المرت

تعتبر زیادة درجة المنافسة بین مكاتب المراجعة في لیبیا أھم الأسباب التي دفعت المكاتب لتقدیم 

یمكن اعتبار أن التنافس في بیئة الأعمال في لیبیا ھو الذي أدى إلى تقدیم ) ( ھذه الخدمات المھنیة 

حیث بلغت المتوسطات الحسابیة ) دمات الاستشاریة من قبل المراجع الخارجي الخ

وھذا یدل أن آراء المشاركین في ) ١.٠٠٢)(١.١٢١(وانحراف معیاري ) ٣.٦٧٠)(٣.٦٧٠(

اتفقوا على أن زیادة درجة المنافسة بین المكاتب والأعمال لھ دور مھم في تقدیم  لسؤالینھاذین ا

تستعین بخبراء ( وھو ) ٣(رقم  الأسئلة یأتي ما في المرتبة السابعة من ھذه الخدمات المھنیة، أ

وانحراف ) ٣.٥٥٦(حیث بلغ المتوسط الحسابي ) في مجالات تقدیم الخدمات الاستشاریة 

لكن آراء ) ٣.٠(ویعتبر ھذا المتوسط كبیر مقارنة بمتوسط المقیاس ) ١.٠٣٧(معیاري 
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وبالنظر إلى المتوسط . الأخرى  سئلة رنة بآراء في الأكانت أقل مقا السؤالالمشاركین في ھذا 

مما یدل على موافقة المشاركین بالدراسة ) ٠.٥٣٨(والانحراف المعیاري ) ٣.٧٩٠(العام نجد 

إذ ،الخارجي لأھمیة تقدیم خدمات استشاریة ضمن خدمات المراجعة المراجع  إدراك على 

  .  سیسھم في توسیع نطاق خدماتھم المھنیة 
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  )٦- ٤(رقم  جدولال

  إدراك المراجع الخارجي لأھمیة تقدیم الخدمات الاستشاریة 

  العبارات
المتوسط   غیر موافق بشدة  غیر موافق  محاید  موافق  موافق تماماً 

  المرجع

الانحراف 

  المعیاري
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

بصفتك خبیر ومراجع قانوني ، یقوم مكتبك بتقدیم خدمات . ١

  .استشاریة للعملاء 

٠.٨٥٠  ٤.١١٣  ١.١  ١  ٢.٣  ٢  ١٧.٠  ١٥  ٤٣.٢  ٣٨  ٣٦.٤  ٣٢  

ارتفاع أتعاب الخدمات الاستشاریة ھو العامل في تقدیم ھذه . ٢

  . الخدمات 

١.١١١  ٣.٧٢٧  ٢.٣  ٢  ١٥.٩  ١٤  ١٧.٠  ١٥  ٣٦.٤  ٣٢  ٢٨.٤  ٢٥  

  ١.٠٣٧  ٣.٥٥٦  ١.١  ١  ١٧.٠  ١٥  ٢٧.٣  ٢٤  ٣٤.١  ٣٠  ٢٠.٥  ١٨  . تستعین بخبراء في مجالات تقدیم الخدمات الاستشاریة . ٣

ھناك طلب على الخدمات الاستشاریة من فروع الشركات الأجنبیة .٤

  . في لیبیا 

٠.٨٩٠  ٣.٧٣٨  ٢.٣  ٢  ٤.٥  ٤  ٢٨.٤  ٢٥  ٤٦.٦  ٤١  ١٨.٢  ١٦  

  ١.٠٠٩  ٤.٠٥٦  ١.١  ١  ١١.٤  ١٠  ٦.٨  ٦  ٤٢.٠  ٣٧  ٣٨.٦  ٣٤  .تقدیم الخدمات الاستشاریة لحجم المكاتب دور كبیر في .٥

یمكن اعتبار أن التنافس في بیئة الأعمال في لیبیا ھو الذي أدى . ٦

  . إلى تقدیم الخدمات الاستشاریة من قبل المراجع الخارجي 

١.٠٠٢  ٣.٦٧٠  ١.١  ١  ١٤.٨  ١٣  ٢٠.٥  ١٨  ٤٣.٢  ٣٨  ٢٠.٥  ١٨  

زیادة درجة المنافسة بین مكاتب المراجعة في لیبیا أحد تعتبر . ٧

  .الأسباب التي دفعت المكاتب لتقدیم ھذه الخدمات المھنیة 

١.١٢١  ٣.٦٧٠  ٣.٤  ٣  ١٣.٦  ١٢  ٢٢.٧  ٢٠  ٣٣.٠  ٢٩  ٢٧.٣  ٢٤  
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  یبین نسبة أتعاب الخدمات الاستشاریة مقارنة بأتعاب المراجعة التقلیدیة) : ٨- ٤( رقم  جدولال

  النسبة  العدد  البیان

  ٥١.١  ٤٥  %٢٥أقل من  – ٠

  ٤٥.٥  ٤٠  %٧٥أقل من  -% ٢٥

٣.٤  ٣  %١٠٠ -% ٧٥  

  %١٠٠  ٨٨  الإجمالي

  
  

  : اختبار فرضیات الدراسة . ٣-٤

السابق من ھذا الفصل تم التوصل إلى نتائج من خلال التحلیل الوصفي الوارد في الجزء 

ة حول مدى إدراك المراجع الخارجي لأھمیة توسیع نطاق مبدئیة عن رأي المشاركین في الدراس

، إلا أن تعمیم النتائج لا یأتي إلا بعد التحقق فیھما إذا  الخدمات المھنیة لمكاتب المراجعة في لیبیا 

لدراسة ذات دلالة إحصائیة من عدمھ ، لذا فإن ھذا كانت اتجاھات المشاركین حول فرضیات ا

ً ، وذلك باستخدام اختبار  الإحصائي حیث یتم ) t(الجزء یتناول اختبار فرضیات الدراسة إحصائیا

ً للشروط التالیة  ً وفقا   : اختبار الفرضیات إحصائیا

H0 = µ ≤ 3  

H1 = µ > 3  

ذه الدراسة عند مستوى معنویة والتي تم استخدامھا في ھ aوذلك عند مستوى المعنویة 

a=0.01  . رفض الفرضیة الصفریةH0  عندما تكون:  

٠.٠١  ≤P-Value  

  : الأولى  الفرعیة  اختبار الفرضیة: أولاً . ١-٣- ٤

الأولى من الناحیة الإحصائیة تمت صیاغتھا في شكل الفرعیة  لغرض اختبار الفرضیة 

  . فرضیة صفریة وفرضیة البدیلة 

لا یدرك المراجع الخارجي أھمیة إدراج اعتماد الإقرار :  H0الفرضیة الصفریة _ 

  . الضریبي سیسھم في توسیع نطاق خدماتھ المھنیة 
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ماد الإقرار الضریبي یدرك المراجع الخارجي أھمیة إدراج اعت:  H1الفرضیة البدیلة _ 

  . سیسھم في توسیع نطاق خدماتھ المھنیة   

وھي أقل من قیمة مستوى  P-Value = 0.000أن ) ٩-٤(وقد تبین من خلال الجدول 

ً أن قیمة" قبول الحد الفاصل بین الرفض و ال"  a = 0.01المعنویة  المحسوبة  (t، كما تبین أیضا

وبالتالي نرفض الفرضیة  (2.33)وھي أكبر من القیمة الجدولیة والتي تساوي  16.233)(

یدرك المراجع الخارجي أھمیة إدراج اعتماد الإقرار البدیلة وبالتالي  الصفریة ونقبل الفرضیة

  .الضریبي سیسھم في توسیع نطاق خدماتھ المھنیة  

  :الثانیة  الفرعیة  اختبار الفرضیة. ٢-٣- ٤

  :  الثانیة إلى فرضیة صفریة ، وفرضیة بدیلة على النحو التاليالفرعیة  فرضیة تمت صیاغة ال

لا یدرك المراجع الخارجي أھمیة مراجعة الأدوات المالیة :  H0الفرضیة الصفریة  -

  .  سیسھم في توسیع نطاق خدماتھ المھنیة 

یدرك المراجع الخارجي أھمیة مراجعة الأدوات المالیة :  H1الفرضیة البدیلة  -

  .سیسھم في توسیع نطاق خدماتھ المھنیة 

وھي أقل من قیمة مستوى  P-Value = 0.000أن قیمة ) ٩- ٤(ویوضح الجدول 

ً أن قیمة  a = 0.01المعنویة  وھي أكبر من القیمة  11.141)(المحسوبة    (t، كما تبین أیضا

الفرضیة البدیلة ، و  لصالحوعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة  (2.33)ساوي الجدولیة والتي ت

یدرك المراجع الخارجي أھمیة مراجعة الأدوات المالیة سیسھم في توسیع  لك یمكن القول بأنذب

  .نطاق خدماتھ المھنیة

  :الثالثة الفرعیة  اختبار الفرضیة : ثالثاً  ٣-٣- ٤

ً تمت صیاغتھا إلى فرضیة صفریة ، الفرعیة الثالثة لغرض اختبار الفرضیة  إحصائیا

  :وفرضیة بدیلة كالآتي 

 یدرك المراجع الخارجي أھمیة تقدیم الخدمات لا:  H0الفرضیة الصفریة  -

  .الاستشاریة سیسھم في توسیع نطاق خدماتھ المھنیة 

یدرك المراجع الخارجي أھمیة تقدیم الخدمات الاستشاریة : H1الفرضیة البدیلة  -

  .وسیع نطاق خدماتھ المھنیة سیسھم في ت
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وھي أقل من قیمة مستوى  P-Value = 0.000أن قیمة ) ٩-٤(اتضح من الجدول 

ً أن قیمة  a = 0.01المعنویة  وھي أكبر من القیمة  13.763)(المحسوبة (t، كما تبین أیضا

وعلیھ نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة ،   (2.33)الجدولیة والتي تساوي 

یدرك المراجع الخارجي أھمیة تقدیم الخدمات الاستشاریة سیسھم في وبالتالي یمكن القول بأنھ 

  .توسیع  نطاق خدماتھ المھنیة 
  )٩- ٤(رقم  جدول ال

  ) t(نتائج استخدام الاختبار الإحصائي 

  البیان
المتوسط 

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري

) t(قیمة 

  المحسوبة
P-Value  

یدرك المراجع الخارجي أھمیة إدراج اعتماد  -

الإقرار الضریبي سیسھم في توسیع نطاق 

  . خدماتھ المھنیة 

٠.٠٠٠  ١٦.٢٣٣  ٠٣٤٦٨  ٣.٨١٠  

یدرك المراجع الخارجي أھمیة مراجعة  -

الأدوات المالیة سیسھم في توسیع نطاق خدماتھ 

  . المھنیة 

٠.٠٠٠  ١١.١٤١  ٠.٥٥١  ٣.٦٥٥  

یدرك المراجع الخارجي أھمیة تقدیم الخدمات  -

في توسیع نطاق خدماتھ  سیسھم الاستشاریة

  . المھنیة 

٠.٠٠٠  ١٣.٧٦٣  ٠.٥٣٨  ٣.٧٩٠  
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  : نتائج الدراسة . ٤-٤

ً على التحلیل یتناول ھذا الجزء النتائج التي تم التوصل إلیھا في ھذه  الدراسة وذلك بناء

الوصفي للبیانات التي تم تجمیعھا على الاختبارات الإحصائیة لفرضیات الدراسة ، حیث تم 

  :التوصل إلى النتائج الآتیة 

موافقة المراجعین المشاركین في الدراسة على أھمیة إدراج اعتماد الإقرار الضریبي  .١

 . المھنیة  ع نطاق خدماتھمضمن خدمات المراجعة ، حیث سیسھم في توسی

لمزاولة المھنة بعدم منح ترخیص اعتماد الإقرار  ١٩٧٣لسنة ) ١١٦(أخطأ قانون رقم  .٢

الضریبي للمراجع القانوني ، حیث سیسھم ذلك في حل الكثیر من المشاكل والتي منھا 

 .التھرب الضریبي ، وزیادة تحصیل الضریبة من الممول 

لدراسة أن اعتماد الإقرار الضریبي لا یفسد استقلال أكد المراجعین المشاركین في ا .٣

ً  المراجع الخارجي  استقلالاً   .تاما

موافقة المراجعین المشاركین في الدراسة على أھمیة مراجعة الأدوات المالیة ، حیث  .٤

 .سیسھم في توسیع نطاق خدماتھم المھنیة 

ي مجال الریاضیات أكد المراجعین على ضرورة امتلاك المراجع الخارجي المھارات ف .٥

، وھذا یدل على أن المراجع الخارجي والإحصاء في مراجعة الأدوات المالیة المشتقة 

 .یدرك أھمیة الأدوات المالیة وصفة تعقیدھا عند التعامل معھا 

موافقة المراجعین المشاركین في الدراسة على أھمیة تقدیم الخدمات الاستشاریة في  .٦

 .توسیع نطاق خدماتھم المھنیة 

لدخل  كانت نسبة الأتعاب من الخدمات الاستشاریة مقارنة بالمراجعة التقلیدیة نسبة جیدة .٧

المراجع الخارجي یحرص على تقدیم ھذه  إن، وھذا یدل على  مكاتب المراجعة 

 .الخدمات 

أوضحت النتائج التحلیلیة أنھ یوجد طلب على الخدمات الاستشاریة من فروع الشركات  .٨

 .في لیبیا  الأجنبیة الموجودة
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  : التوصیات .  ٥-٤

ه المكاتب بتقدیم       ذتفعیل برنامج مراقبة جودة الأداء المھني بما یضمن التزام ھ -

  .مستوى جید بالخدمات الأخرى 

المراجعین أثناء ممارستھم لھذه الخدمات من خلال تنمیة مھارات وقدرات  -

التدریب والتطویر مشاركتھم في الدورات التدریبیة المتخصصة ، مع استمرار 

 .المستمر لھم 

توضیح وإعداد مناھج علمیة من قبل الأكادیمیین تتعلق بالأدوات المالیة المشتقة  -

 . أھمیتھا بالنسبة للمستثمر وخطورة التعامل معھا 

العمل على إنشاء جھة مھنیة مشرفة تعمل على تنظیم ممارسة الخدمات الاستشاریة  -

ییر التي تتلائم مع البیئة اللیبیة والإشراف ، ویكون من اختصاصھا وضع المعا

  .والرقابة على أداء ممارس الخدمات الاستشاریة 

  :المقترحات .   6-4
  : ه الدراسة وجد الباحث أن أھم مجلات البحث المقترحة ما یلي ذبعد الانتھاء من ھ

الإقرار لك بإجراء دراسة میدانیة یدرس فیھا أثر اعتماد ذه الدراسة وذاستكمال ھ −

 .الضریبي من قبل المراجع على إیرادات الخزانة العامة 

لك بإجراء دراسة استكشافیة یدرس فیھا المعاییر الخاصة ذه الدراسة وذاستكمال ھ −

  .بالخدمات الاستشاریة ومدى تطبیقھا من قبل المراجع الخارجي في لیبیا 
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  قائمة المراجع والمصادر

  : الكتب 
 .جامعة الإسكندریة. بدون طبعة . أصول المراجعة). ١٩٩٤(الصحن ، عبد الفتاح  -  ١

  دار النھضة . الثانیة  الطبعة.رالمراجعة ومتغیرات العص). ١٩٩٦(الصعیدي ، إبراھیم أحمد  -  ٢

منشورات الأكادیمیة ، .الطبعة الأولى .الإحصاء الإستنتاجي ) . ٢٠٠٣(اللافي ، سعد  - ٣

  .طرابلس

  .جامعة الإسكندریة. الطبعة الأولى . محاسبة ضریبیة) . ١٩٩٢(بدوي ، منصور  -٣

  . الأولى  طبعةال. المراجعة علم ومھنة). ١٩٩٥(جمعة ، سھیر الشعراوي  -٤

. الطبعة الاولى . المشتقات المالیة مفاھیم إدارة مخاطر). ٢٠٠١(حماد ، طارق عبد العال -٥

  .الدار الجامعیة

الدار التربیة : عمان .(البحث العلمي كنظام ، سلسلة التربیة الحدیثة ). ١٩٨٩(مدان ، محمد ح -٦
  ).الحدیثة 

. أفاق جدیدة لمسؤولیات مراجع الحسابات في بیئة العولمة). ٢٠٠٨(حمد صلاحأعطیة ، -٧

  .الدار الجامعیة. بدون طبعة 

  دار المعارف . بدون طبعة . تثمارالإسالفكر الحدیث في مجال ). ١٩٩٦(ھندي ، منیر إبراھیم -٨

  الدوریات   

مجلة ." تطور المسؤولیة الجنائیة لمراقب الحسابات). "١٩٧٩(أبو خلیل ، محمد عیسى 1-

 .٢٠٠ - ١٩٠ص ص : العدد الثاني.المحاسبة للإدارة والتامین  

تقدیم المحاسب القانونى للخدمات الإستشاریة بین السماح والمنع ). " ٢٠٠٠(الجبر ؛ علي  - ٢

  .٩٠ - ٦٨ص ص : العدد الثاني.  البحوث المحاسبیة ." في المملكة العربیة السعودیة

إتجاه مكاتب المراجعة في المملكة العربیة السعودیة ). " ٢٠٠٧(الجفري ، فوزیة ؛ العنقري  - ٣

  .٢٨٨ - ٢١٩: العدد الثاني .  مجلة جامعة الملك عبد العزیز." نحو توسیع نطاق خدماتھا المھنیة
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مجلة  ."العوامل المؤثرة في تطویر مھنة المحاسبة في لیبیا). " ٢٠٠٦( الدرویش ؛ غالي  - ٤

  .١٩ - ٨ ص ص:المجلد الخامس والعشرون .  دراسات في الإقتصاد والتجارة

مجلة " . مراجعة الأدوات المالیة المشتقة وأنشطة التحوط ) . "٢٠٠٧(الشواربي ،محمد  -  ٥
  . ٢٤٠-١٨٩ص ص:العدد الأول والثاني . الأفاق الجدیدة 

مسؤولیة المحاسب القانوني عن تقدیم الخدمات ). "٢٠٠١(العبادي ، مصطفى راشد  - ٦

: العدد الاول.  مجلة البحوث المحاسبیة." الضریبیة مع الإشارة خاصة عن المسؤولیة الجنائیة

  .٤٥٠ - ٤٠١ص ص 

ملكة فاعلیة مرتكزات تنظیم مھنة مراجعة الحسابات في الم). " ٢٠٠٧( العمرو ؛ العنقري  - ٧

المجلد .  مجلة جامعة ملك عبد العزیز." السعودیة في مواجھة المشاكل والتحدیات المعاصرة

  .٢٦٨ - ٢٠١ ص ص:٢١

انخفاض مستوى أتعاب المراجعة آثارھا على مكاتب ). " ٢٠٠٤( العنقري ، حسام  - ٨

 - ٢٣٨ص ص : ٦٤العدد . مجلة المحاسبة والإدارة والتامین ." المراجعة في المملكة السعودیة

٢٨٦.  

معاییر المراجعة وقواعد )  ١٩٨٩(بن غربیة ، سالم محمد وعبد السلام كبلان وأحمد بالخیر  -٩

، المجلد الأول، العدد الأول ، ص ص مجلة البحوث الاقتصادیة السلوك المھني في الجماھیریة ، 

١٢٦ – ١١٧  .  

نموذج مقترح لدور المراجع الخارجي بخصوص تقدیم ). " ١٩٩٤(زین ، علي أحمد  -  ١٠

 - ١٣ص ص : العدد الأول. المجلة العلمیة للبحوث والتجارة ." الخدمات الإستشاریة للمنشأت

٣٥.  

إطار مقترح لمراجعة الأدوات المالیة المشتقة في ). "٢٠٠٢(عبد الجلیل ، محمد موسى  - ١١

ص : العدد الثاني.  المجلة العلمیة للبحوث والدراسات." ٣٩لمحاسبي الدولي رقم ظل المعیار ا

  .٣٠ - ١ص 

الإطار العام لمسؤولیة مراجع الحسابات من المعلومات ). "١٩٨٤(محمد ، حامد طلبة  -  ١٢

ص ص : العدد الأول. جامعة بنھا . مجلة الدراسات والبحوث العلمیة." التنبؤیة بالقوائم المالیة

١٣٥ - ١١٧.  
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مدى ملائمة معاییر المراجعة الدولیة للتطبیق على الخدمات ). "١٩٩٦(محمود ، سمیر  - ١٣

  .٥٢ - ١ص ص : العدد الأول.  المجلة العلمیة للإقتصاد والتجارة ."الإضافیة للمراجع

المحاسبة عن المشتقات وأنشطة التحوط من ). "٢٠٠٣(محمود ، عبد الحمید محمد - ١٤

 -  ١ص ص : المجلد السابع عشر. كلیة التجارة سوھاج ." المخاطر التراكمیة والموقف المعاصر

٥٠.  

." دور ومسئولیة مراقب الحسابات إتجاه الإقرار الضریبي). "٢٠٠٥( مرقص ، سمیر  - ١٥

  .٧١ - ٦٨ص ص ال مجلة إدارة الأعم

مجلة ." دور خبراء الضرائب في إعداد الإقرارات الضریبیة). "١٩٩١( مصطفى ، حامد - ١٦

  .٦٤ - ٥٩ص ص :العدد الأول .  المحاسبة والإدارة والتأمین 

دراسة تحلیلیة لدور مراجع الحسابات الخرجي ). "١٩٩٨(مصطفى ، عبد العزیز السید - ١٧

ص : مجلد الثاني،عین شمس." ناتجة عن التعامل في المشتقات المالیةتجاه المشاكل المحاسبیة ال

 .١٦٠ -  ١١٣ص 

  :الرسائل العلمیة  

، دور مراقب الحسابات في أداء الخدمات الاستشاریة للإدارة  .أبو طالب، أحمد محمد أحمد  -١

  .١٩٨٣،، كلیة التجارة ، جامعة القاھرة ، القاھرة  رسالة ماجستیر

أثر القیاس المحاسبي عن الادوات المالیة على ترشید قرارات مستخدمي القوائم .ولیدأحمد ، 2 -

  .٢٠١١عین شمس ، . رسالة ماجستیر غیر منشورة  .المالیة 

مدى إدراك المراجع الخارجي اللیبي لحدود مسؤولیة القانونیة والمھنیة . الزوي ، سالمة ـ  ٣

فرع  –رسالة ماجستیر غیر منشورة ، أكادیمیة الدراسات العلیا  ،وأثر ذلك على جودة المراجعة 

  .٢٠١١،بنغازي 

مشكلات القیاس والإفصاح الحاسبي عن مخاطر الإستثمار في الادوات . جاب الله ، حسین - ٤

  .٢٠٠٧عین شمس، . رسالة ماجستیر غیر منشورة .المالیة في ضوء المعاییر المحاسبیة

  مسؤولیة مراقب الحسابات إزاء اعتماد الإقرار الضریبي . جمجوم ، محمد جمال الدین  ـ٥

  .  ١٩٧٩جامعة عین شمس ، . رسالة ماجستیر غیر منشورة 
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رسالة  .دور مراقب الحسابات تجاه مراجعة المشتقات المالیة . طنطاوي ، موسى طنطاوي -٦

  .٢٠٠٤جامعة القاھرة ، . ماجستیر غیر منشورة 

رسالة  .دراسة تحلیلة للعوامل المؤثرة في كفاءة أداء المحاسبي الضریبي . عبد الغني ، ھدى -  ٧

  .٢٠٠٦جامعة الإسكندریة ، . ماجستیر غیر منشورة 

المنھج العلمي لزیادة كفاءة وفاعلیة أداء مراقب الحسابات للإستشارات . مرقص ، سمیر - ٨

  .٢٠٠٣معة قناة السویس، جا. رسالة دكتوراه غیر منشورة  .الضریبیة 

مراجعة القیاس والإفصاح المحاسبي للمشتقات المالیة في الفكر المحاسبي . واصف ، أمین -  ٩

  .٢٠١٠جامعة الإسكندریة ، . رسالة ماجستیر غیر منشورة  .والدرسات المھنیة 

  القوانین البحوث و

إمكانیة اعتماد الإقرار الضریبي ضمن إطار خدمات المراجع )  ٢٠٠٣(الدرویش ؛ اللافي  -١

: أكادیمیة الدراسات العلیا الخارجي في لیبیا ،  النظام الضریبي في لیبیا التقییم والإصلاح ، 

  . ٢٢٣، ص ص  جنزور
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  استمارة استبانھ

  

  جامعة بنغازي 

  والعلوم السیاسیة  الاقتصادكلیة 

  قسم المحاسبة 

  

  المراجعون  الإخوة

  بعد التحیة   ، ، ، 

شھدت مھام ووظائف  مكاتب المراجعة في العالم تطوراً ملحوظاً خلال العقد الفائت ، خاصة 
المحاسبة والمراجعة أكثر ارتباطا بعد تبني ھذه المكاتب لمفھوم جدید یقتضي بأن تكون خدمات 

  .بمخاطر الأعمال والأنشطة التي یمارسھا العملاء 

ولذلك زادت ھذه الخدمات لتشمل نطاق واسع من الخدمات المھنیة ، وعلیھ فإن الباحث یقوم 
بدراسة تحت عنوان          

       وذلك استكمالا لمتطلبات  درجة الماجستیر في
  : المحاسبة تحت إشراف 

 

لھا دور أساسي في استكمال وتدعیم الدراسة لذلك نأمل منكم  مشاركتكم سیكون  أنوحیث 
المشاركة الفعالة في الإجابة على الاستبانة المرفق بكل دقة وموضوعیة علماً بان ما تقدمونھ 

  .من المعلومات سوف یحاط بسریة تامة ولن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي لا غیر 
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  (    ) ل من ست سنوات              من ثلاث إلى أق
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مستوى الموافقة                                  

    

موافق 
  تماما

غیر   محاید  موافق
  موافق

غیر 
موافق 
  تماما
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خدمات المراجع الخارجي ، سيسهم ذلك في 

   .تحسين وتطوير المهنة المراجعة 
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   .واعتماده  

          

اعتماد الإقرار الضريبي ، سيساعد في حل   3
كثير من المشاكل والتي منها التهرب 

   .الضريبي ، وانخفاض حصيلة الضريبة 

          

 1973لسنة ) 116(قانون مزاولة المهنة رقم   4
المراجع ترخيص اعتماد  أخطأ بعدم منح

   .الإقرار الضريبي ضمن خدمات المراجعة 

          

اعتماد الإقرار الضريبي من قبل المراجع   5
   .الخارجي يساعد في زيادة تحصيل الضريبة 

          

يجب على المراجع أن لا يقبل الخدمة في   6
المجال الضريبي دون أن يكون مؤهلاً تأهيلا 
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تستخدم التقديرات في الأحوال التي يكون فيها   7
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_________________________  

  

أو بأنها أدوات مالية تشتق قيمتها من سعر أو معدل أو مؤشر ما ، وهذا السعر " تعرف الأدوات المالية  *

المعدل الأساسي يمكن أن يكون سعر ورقة مالية محددة أو سعر صرف أجنبي  أو سلعة ما ، أو معدل  فائدة 

   "، أو مؤشر أسعار 
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التأهيل الحالي للمراجع الخارجي كافي     1
   .لقيامه بمراجعة الأدوات المالية المشتقة 

          

تطوير دور المراجع ليشمل مراجعة الأدوات     2
المالية سيقلل من فجوة للتوقعات في المراجعة 

   .الناتجة من التعامل مع هذه الأدوات 

          

تعتبر مشكلة زيادة الاختبارات على     3
المشتقات المالية ، سبب في عدم قيام 

   المراجع بمراجعة المشتقات المالية

          

يمتلك المراجع الخارجي المهارات  أنيجب      4
في مجال الرياضيات والإحصاء لمراجعة 

   .المشتقات المالية 

          

تحتاج الاستعانة بخبراء أو متخصصين    5
   للمساعدة على مراجعة المشتقات المالية

          

تعقد جمع وتقييم أدلة الإثبات الناتجة عن    6
التداول الإلكتروني للمشتقات المالية ، يلعب 
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  موافق
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بصفتك خبير ومراجع قانوني ، يقوم مكتبك     1
   .بتقديم خدمات استشارية للعملاء 

          

 ارتفاع أتعاب الخدمات الاستشارية هو العامل  2
   . المهم في تقديم  هذه الخدمات 

          

تستعين بخبراء في مجالات تقديم الخدمات   3
   الاستشارية

          

هناك طلب على الخدمات الاستشارية من     4
   .فروع الشركات الأجنبية في ليبيا 

          

لحجم المكتب دور كبير في تقديم الخدمات     5
  .الاستشارية

          



 

  

  

  :الاستشاریة مقارنة بأتعاب المراجعة التقلیدیة ھي نسبة أتعاب الخدمات  ما

   

  %              25أقل  -  0

    %             75أقل -%  25

75% - 100         %  

  

  شكرا لحسن تعاونكم

  الباحث

نافس في بيئة الإعمال في يمكن اعتبار أن الت  6
إلى تقديم الخدمات  ليبيا هو الذي  أدى

   .الخارجي قبل الاستشارية من المراجع

          

زيادة درجة المنافسة بين مكاتب  تعتبر     7
المراجعة في ليبيا أحد الأسباب التي دفعت 

   المكاتب لتقديم هذه الخدمات المهنية
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ABSTRACT 

   Expanding professional services has known considerable attention by 
professional organizations and researchers. The importance of this topic 
is due to the role played by these services in varying sources of income 
and taking advantage from more profitable new services in the light of 
increased demand on it. Nowadays, the auditor no longer presents 
traditional services such as auditing financial statements and expressing 
ones opinion but rather provides other services such consultancy services, 
approval of tax return and review of derivative financial instruments. 
 
  Therefore, such services are essential today among services presented by 
the auditor to clients. And given the importance of the topic, the 
researcher performed a filed study to identify the extent to which the 
external auditor is aware of the importance of expanding the scope of 
professional services to audit firms in Libya. The problematic of the study 
consists of attempting to answer the main question: what is the extent to 
which the external Auditor is aware of the importance of expanding 
the Scope of professional services to audit firms in Libya? 
 
  The study was based on the following sub-questions:  
 

- What is the extent to which the external Auditor is aware of the 
importance inclusion of tax declaration in expanding the scope of 
his services? 

 
- What is the extent to which the external Auditor is aware of the 

importance of reviewing derivative financial instruments in 
expanding the scope of his services? 

 
- What is the extent to which the external Auditor is aware of the 

importance of providing consultancy services in expanding the 
scope of his services?  

 
  Based on the problematic of the study and its objective, the study has 
been divided into two parts: 
1st part: Theoretical study, in which of accounting practice and previous 
studies were reviewed with relation to expanding professional services 
and it was divided into three chapters. The first chapter focused on 
clarifying the problematic and the methodology whereas the second 
chapter focused on clarifying the other services provided by auditing 



profession. The third chapter treated review of derivative financial 
instruments and the difficulties encountered by the auditor.  
 
The second part: Field study, 
This study aims at identifying the extent to which the external Auditor is 
aware of the importance of expanding the scope of professional services 
to Audit Firms in Libya. A sample of auditors practicing audit profession 
was chosen through their offices in the cities of Tripoli and Benghazi. A 
questionnaire was prepared for the purpose of collecting information from 
study sample. The number of distributed questionnaires was 106, of 
which 95 were recovered. The number of analyzable questionnaires was 
88 by 83% of distributed questionnaires. The researcher based his study 
on descriptive statistics and inferential statistics by using statistic test for 
the purpose of choosing hypotheses and analyzing study data. 
 
 
  The most important results of this study are: 
 

- The External auditor is aware of the importance of the inclusion of 
tax declaration in expanding the scope of his professional services. 

- The external auditor is aware of the importance of expanding the 
scope of his professional services. 

- The external auditor is aware of the importance of providing 
consultancy services in expanding the scope of his professional 
services. 

 
Based on the above results, a set of recommendations were proposed, 

namely:  
 

- Activation of professional performance quality control programs in 
a manner to ensure commitment of these Firms to provide high 
quality service. 

- Development of skills and potentials of auditors during their 
practice of such services by their participation in specialized 
training courses and continual training and qualification. 

- Preparation of scientific curricula by academics regarding 
derivative financial instruments and how to deal with it when 
reviewing it.  

 




